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◄كهرباء عدن الان:
• توقـــف الكهربـــاء عن عـــدن لثلاثة 
أـــيام متتالية بـــسبب عدم توـــفر الوقود

• إيقـــاف التعامل مع محطـــات الطاقة 
المشـــتراة والتي تزود عدن بحوالي 110 
ميجـــاوات بســـبب تراكـــم الديـــون وعدم 

توفر الوقود وتحمل خســـائر الايجار دون 
تشغيل

• اجمالـــي الطاقـــة المطلوبـــة لإنـــارة 
عـــدن فقـــط 700 ميجـــاوات تقريبـــا أما 
متوفـــرة  رســـمية  ارقـــام  فلا  المتاحـــة 

جدا كبـــير  العـــجر  وبالتأكـــيد 

بتـــرو  التوليديـــة لمحطـــة  الطاقـــة   •
مســـيلة 264 ميجـــاوات والمســـتقل منها 
65 ميجـــاوات فقـــط بســـبب عـــدم توفر 
النفـــط الخـــام المطلـــوب للتشـــغيل مـــن 
 111000 المحليـــة والبالـــغ  النفـــط  آبار 
برميل فـــي اليوم وعدم جاهزية مشـــروع 

"عـدن" تـحـت
جنح الظـــــلام

ــت  ًـا كان ــر مــن ســتين عا�م ــل أكث ■ قب
أنــوار عــدن لا تعــرف الانقطــاع واليــوم 
يغطيهــا الــظلام لأيــام كــم هــو مؤلــم أن 
ينطفــئ ضــوء مدينــة أضــاءت التاريــخ!

الافتـتـاحية
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د. حسين الملعسي
                                                                                      

رئـــيـس التحريــــر

الطاقة تصرـــيف 
• محطـــة الطاقـــة الشمســـية لا تمد 

لوحدها بالـــنور  المدـيــنة 
• بتـــرو مســـيلة لا زالت المســـؤولة 
مســـيلة  بتـــرو  محطـــة  تشـــغيل  عـــن 
والمفـــروض يخضـــع التشـــغيل لوزارة 

الكهرـــباء
• ستســـتمر الأزمة في الفترة القادمة 

الأفق في  حلول  ولا 

◄قرار مفاجئ
في خطـــوة مفاجئة وغير مدروســـة 
الاثـــر صدر قـــرار من الحكومـــة بوقف 
العمل بعقود الطاقة المشـــتراة التي تعمل 
بوقـــود الديزل فـــي خطوة تهـــدف إلى 
تقليل النفقات وتحســـين كفـــاءة إمدادات 
الكهرباء حســـب بيان المؤسســـة العامة 
للكهرباء وفـــي الحقيقة أن هـــذا القرار 
ناتج عـــن عجـــز الحكومة عـــن توفير 
الأموال اللازمة لشـــراء الديزل لتشـــغيل 
تلك المحطات المســـتأجرة بالإضافة إلى 
المتراكمة  الديـــون  عجزها عن تســـديد 

الشركات لتلك 

يعتبر البعض وقف الطاقة المشـــتراة 
خطـــوة مهمـــة لضمـــان توفيـــر وقود 
لتشـــغيل المحطـــات الحكوميـــة وخاصة 
والمنصـــورة  مســـيلة  بتـــرو  محطـــة 
الكاملـــة ولكن ذلك  والحســـوة بقدراتها 
احتمـــال غيـــر متاح للأســـف فـــي ظل 
إعلان الحكومـــة عجزهـــا عـــن شـــراء 
وقـــود الكهرباء بســـبب الأزمـــة المالية 

ة د لحا ا

◄خسائر ضخمة:
الطاقـــة  ايجـــار  تكاليـــف  تشـــكل 
الميزانية  كبيـــر علـــى  المشـــتراة عبئ 
العامة وخاصة تكلفة الديزل المســـتخدم 
فـــي التوليـــد ويمكن القـــول إن توظيف 

إيجار  علـــى  المصرفـــة  المبالـــغ  تلـــك 
محطات الطاقة المشـــتراة في مشـــاريع 
اســـتثمارية بإقامـــة محطـــات طاقـــة قد 
سيـــهم ســـنويا بإقامة محطة طاقة بقدرة 
توليـــد 1000 ميجاوات حســـب تصريح 
الســـابق  الرئيـــس  راشـــد  المهنـــدس 
للمؤسســـة العامة للكهربـــاء. إن تحول 
ايجـــار الطاقـــة من عملية إســـعافية إلى 
عمليـــة دائمـــة هـــي سياســـة حكومية 

فاـــشلة للأـــسف الشديد
 

◄الحلول المتاحة:
• الحلول الإسعافية:

- توفيـــر الوقـــود لمحطـــات التوليد 
المســـتخدمة المـــازوت والديزل بشـــكل 

واـــسعافي عاجل 
- صيانـــة المحطـــات القائمة وخاصة 

والصينية القطرـــية  التوربينات 
- تزويـــد محطة بترو مســـيلة بالنفط 
الخـــام دون توقـــف واســـتقلال الطاقـــة 

التصميمـــية بـــشكل كامل
- تقليـــل الهـــدر والفاقد مـــن الطاقة 

حة لمتا ا
- اســـتكمال شـــبكة تصريـــف الطاقة 

اـــسعافي بشكل 
- إعـــادة النظر فـــي النظـــام الحالي 
بشـــكل  النفطيـــة  المشـــتقات  لشـــراء 

. ي ر جذ
- تغييـــرات عاجلة في قيـــادات إدارة 
المشـــرفة على قطاع  الحكومية  الجهات 

الكهرباء
- إتاحـــة المجال للاســـتثمار الخاص 
والعائلـــي فـــي مجـــال توليـــد الطاقـــة 
مـــن  والاعفـــاء  الشمســـية  وخاصـــة 
الضرائب والجمارك وتســـهيل اســـتيراد 
المواد المســـتخدمة في أنتـــاج الكهرباء 

ـــمن الطاقة الشمـــسية

- دعم وتشـــجيع الاعتماد على الذات 

فـــي إنتـــاج واســـتهلاك الطاقـــة علـــى 
مســـتوى الأســـر والمحليـــات والمـــدن 
والقـــرى وشـــراء الطاقـــة الفائضة من 

قـــبل مؤســـسة الكهرباء
- وقف تســـييس ملـــف كهرباء عدن 

فورا

• حلول مستقبلية:
الكهربـــاء  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة   -
ــسلطة واـــحدة ــفي ـ والنـــفط بالدـــمج ـ

- إقامـــة محطـــات كبيـــرة تســـتخدم 
الـــغاز والفـــحم ومـــصادر البدـيــلة

- تحديث البنية التحتية الكهربائية.
- الاعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة 

المتـــجددة
مؤسســـيا  القطـــاع  إدارة  إصلاح   -

الفـــساد ومحارـــبة 
- تنويـــع مصادر انتـــاج الطاقة وتعدد 

المنتجين وترـــشيد الاستهلاك.
- تبنـــي حلـــول هجينـــة بمـــا يضمن 
التحـــول مـــن الوقـــود التقليـــدي إلـــى 
كالغـــاز  كلفـــة  أقـــل  أخـــرى  مصـــادر 

الطبيـــعي
الخـــاص  الاســـتثمار  تشـــجيع   -
المحلـــي والاجنبي في مشـــاريع الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن المصـــادر المتجـــددة 
مثل الطاقة الشمســـية وطاقـــة والرياح 

ها غير و

◄من الأخير:
 أزمـــة الكهربـــاء هي أزمـــة قديمة 
وليســـت مفاجئة وليســـت أزمـــة عابرة 
بل عميقـــة ومســـتدامة ولـــن تحل بين 
عشـــية وضحاها وتتطلـــب إرادة وقرار 
سياســـي واســـتثمارات ضخمة وقبل كل 
ذلـــك إدارة مهنية مخلصة شـــفافة وغير 

ة سد فا
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■ تشـــجيع قيام شـــراكة مجتمعية تســـهم فـــي إعادة 
بنـــاء الاقتصـــاد الوطنـــي من أجـــل الاســـتفادة من كل 

المجتمع ـــفي  المتاحة  الطاـــقات 
■ المســـاهمة فـــي دراســـة المشـــكلات الاقتصاديـــة 
وتقدم حلول ومعالجات تســـاعد في خلـــق بيئة اقتصادية 

ملائمة.
■ المســـاهمة فـــي تنفيذ المشـــروعات التـــي تتبناها 

المنظـــمات الدولـــية في مـــجال التنمـــية المجتمعية
■ إعـــداد الدراســـات والبحـــوث الاقتصاديـــة بما فيه 

خدمة رـــجال الأعـــمال وتنمية اقتـــصاد البلاد.
والمؤتمـــرات  والنـــدوات  الـــورش  عقـــد  تبنـــي   ■

والتنمـــية الاقتـــصاد  مـــجالات  ـــفي  المتخصـــصة 
■ العمـــل على إصـــدار دورية خاصة للرابطة تنشـــر 
فيهـــا نتاج الحلقـــات النقاشـــية والـــورش والمؤتمرات 

المتخصصة وإـــشهار التجارب الناجـــحة لرجال الأعمال
■ عقد حلقات نقاشـــية عبـــر مجموعـــة الرابطة في 
الواتساب تناقش القضايا والمشـــاكل الاقتصادية الراهنة 

والـــخروج بملخصات تعكس وجهه نظر المؤســـسة
■ تنشـــيط الحوار مع المهتمين في الشأن الاقتصادي 
العـــام وتطور علاقـــات مع منظمـــات المجتمـــع المدني 

المناـــظرة محلية ودولية
■ الســـعي للإســـهام الفعـــال مـــع الجهات الرســـمية 
لوضـــع السياســـات والأجـــراءات والقوانيـــن المنظمة 
للنشـــاط الاقتصادي في البلاد بما سيـــاعد على تحســـين 

الأعمال بيـــئة 
■ تقديـــم الإستشـــارات الاقتصادية لأعضـــاء الرابطة 

وغيرهم
■ العمل على تأسيس مركز أبحاث يتبع الرابطة.

إنشـــاء منصـــات إلكترونيـــة للرابطة تعكـــس رؤيتها  
المختلفة وأنـــشطتها  وأهدافها  ورـــسالتها 

■ تنشـــيط الحوارمع المهتمين في الشـــأن الاقتصادي 
العام وتطوير علاـــقات عمل مع...الخ

تأسســـت مجموعـــة رابطـــة الاقتصادييـــن علـــى 
تطبيق الواتســـاب من قبل د. حســـين الملعسي رئيس 
قســـم الاقتصاد الدولي فـــي كلية الاقتصـــاد والعلوم 
السياســـية/ جامعـــة عـــدن، حيـــث لقـــت الفكـــرة 
استحســـانا لدى المؤسســـون الأوائل الذين انضموا 
إلـــى المجموعـــة مـــن الأكاديميين ورجـــال المال 
التنفيذيين،  والمســـؤولين  والإعلاميين  والأعمال 
والذيـــن بمجموعهـــم شـــكلوا النـــواة الأَوَلـــى 

الاقتصاديين. لرابـــطة 
وفـــي تاريـــخ 7 مـــارس عـــام 2022 تـــم 
الاقتصاديـــة  الرابطـــة  مؤسســـة  تأســـيس 
لتصريح  ًاً  تعمـــل وفقـــ كمؤسســـة رســـمية 
مزاولة النشـــاط الأهلي رقم )164( الصادر 
من وزارة الـــشؤون الاجتماعـــية والعمل

ــا لكل  ا اقتصاديـ� تســـعى الرابطـــة أن تكـــون منبـــًرً
المهتميـــن في الشـــأن الاقتصادي، في إطار شـــراكة 
تســـعى إلى معافـــاة الاقتصـــاد، وتقديـــم مقترحات 
بالحـــلول والمعـــــالجات للمشكــلات الاقتصــادية، 
كإسهام في تحقيق النمــو الاقتصـادي، وتحسين 

بيـــئة الأعمال عـــلى طريق النمو المـــستدام

خلق شـــراكة مجتمعيـــة رائدة، والعمـــل الجماعي 
لإيجـــاد حلـــول مبتكـــرة للمشـــكــلات الاقتصاديـــة، 
ووضـــع أســـس علميـــة للشـــراكة بيـــن الدولـــة 
والقطـــاع الخـــاص؛ لتحقيق شــــــــــروط معقولة 

لمعاـــفاة الاقـتـصــــــــــــــــــاد

يحكم عمل المؤسســــــــة منظومة من الـقـيـــــــــم 
والحيادية  المهنية  فــــــي  تتـجــســـــــــــــــــد  والتي 
والـمـبــــــــــــادرة  المجتمعية  والشراكة  والشفافية 

والـعـمـل الـجـمـاعــــــــــــــــــي

نـبـــــذة
عـــــــــن
التأسيس:

الأهــــــداف:مــــن نـحــــــــن؟

الرسالة:

الرؤيـــة:

الـقـيـم:
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1- ألا تكون المشاركة قد نشرت سابقًًا وأن تعالج قضايا اقتصادية معاشة.
2- ألا  تكـــون ذات مضمـــون تهكمـــي أو ســـاخر  اوتتعـــرض للاديـــان والمعتقـــدات الدينيـــة 

وأن ــتـلتزم الموضوعــيـة والحــيـاد والمهنــيـة
3- أن تكون المشاركات  بالموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذات سمة تطبيقية.

4- تقبل المشاركات في المحاور التالية:
- مقالات اقتصادية 

- تطورات اقتصادية حديثة.
- الاقتصاد والناس.

5- لا تتجاوز عدد كلمات المقالة عن 1000 كلمه.
6- أن تكـــون المقالـــة مطبوعـــة ببرنامـــج الـــوورد وتســـلم بهـــذه الصيغـــة وتكـــون ســـليمة 

لغوــيـا وفنــيـا وان يــشـار فيــهـا إــلـى مــصـادر المعلوــمـات
7- ترسل المقالات إلى بريد رابطة الاقتصاديين الإلكتروني قبل تاريخ 25 من كل شهر. 

8- لهيئـــة التحريـــر حريـــة قبـــول أو رفـــض نشر أي مقالـــة دون أن تبـــدي  ســـبب ذلـــك، أو 
مـة عـات المقدــ يـة الموضوــ سـب أولوــ مـة  بحــ عـداد القادــ فـي  الإــ لـنشر ــ يـل اــ تأجــ

| هـيئـة التـحــــــــريـر

قـواعــــد النشر 
في مجلة الرابطة الاقتصادية
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تعلــن مؤسســة الرابـطـــــــة 

ــول  ــة عــن قبــــــــــــ الاقتصادي

عــروض الإعلان فــي مجـــــــلة 

الرابطــة الاقتصاديــــــــــــــــــــــة 

الالكترونيــة الصــادرة عنهـــا، إذ 

يتم تحويل رســم الإعلان إلــــى 

حســاب المؤسسة البنكــــــــــي 

لــدى البنــك الأهلي اليمنـــــــي 

)98600( رقــــــــــم: 

وفيما يلي توضيح لذلك:

مـــكـــــــــــــــان الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

السعر )ريال يمني(الحجمأولًاً: عـــــــــــــــرض سعـر شـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

80000صفحة كاملةالإعلان في الصفحة الأولى
80000صفحة كاملةالصفحات الثانية والثالثة من الصفحات المخصصة للإعلان
80000صفحة كاملةالصفحات ما بعد الـ3 الصفحات الأولى المخصصة للإعلان

80000صفحة كاملةالصفحة الاخيرة المخصصة للإعلان

ثــــانـيــاًً: عــــــــــرض سعـر لــمـدة 3 أشـــهــــــــــــــــــــــــــــــر

65000صفحة كاملةالإعلان في الصفحة الأولى
55000صفحة كاملةالصفحات الثانية والثالثة من الصفحات المخصصة للإعلان

45000صفحة كاملةالصفحات ما بعد الـ3 الصفحات الأولى المخصصة للإعلان
65000صفحة كاملةالصفحة الاخيرة المخصصة للإعلان

ثــــالـثــاًً: عــــــــــرض سعـر لــمـدة 6 أشـــهــــــــــــــــــــــــــــــر

60000صفحة كاملةالإعلان في الصفحة الأولى
50000صفحة كاملةالصفحات الثانية والثالثة من الصفحات المخصصة للإعلان
40000صفحة كاملةالصفحات ما بعد الـ3 الصفحات الأولى المخصصة للإعلان

60000صفحة كاملةالصفحة الاخيرة المخصصة للإعلان
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الاسقف المستعارة

الأنظمة الأمنية

 سلالم ومصاعد
كهربائية

 منتجات بتقنيات
 حديثة

عنوان المكتـب : عدن - المعلا - شارع الكبسة - عمارة عبدالمجيد السعدي
 عنوان المعرض : عدن - المنصورة - شــارع الخمسين  تقاطع  خـط  البريقه

w w w. a l - s a d i g r o u p. c o m
i n f o @ a l - s a d i g r o u p. c o m

+967  781 718 255
+967  02 - 247721

مولدات كهربائية

الطاقة المتجددة
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الاسقف المستعارة

الأنظمة الأمنية

 سلالم ومصاعد
كهربائية

 منتجات بتقنيات
 حديثة

عنوان المكتـب : عدن - المعلا - شارع الكبسة - عمارة عبدالمجيد السعدي
 عنوان المعرض : عدن - المنصورة - شــارع الخمسين  تقاطع  خـط  البريقه

w w w. a l - s a d i g r o u p. c o m
i n f o @ a l - s a d i g r o u p. c o m

+967  781 718 255
+967  02 - 247721

مولدات كهربائية

الطاقة المتجددة

تطـورات
اقتصـاديـة
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: حركة أســـعار صرف  اوالًا
الريـــال اليمني مقابـــل الريال 
لشـــهر  والدولار  الســـعودي 

2025م: فبراير 
فـــي مطلـــع شـــهر فبرايـــر لعام 
الصـــرف  ســـعر  تعـــدى  م   2025
حاجـــز 600 ريال يمني مقابل الريال 
الســـعودي وهـــذا مـــا كان متوقـــع 
أن يحـــدث وتـــزداد معانـــاة أفـــراد 
المجتمـــع فقـــد ارتفع بنســـبة 7% 
عمـــا كان عليـــه. فقـــد ارتفـــع في 

إعـــــداد:
د. نهال علي عكبور

رئيس رصد أسعار الصرف في المؤسسة

صـرف العـمـلات الأجنبـيـةتقرير أسعـار
في اليمن لشهر فبراير 2025

الثالث الأول من الشـــهر بنســـبة 3 %، 
وتعقبهـــا الارتفاع في الثالـــث الثاني من 
الشـــهر بنســـبة %2، كما وقد انخفض 
بحوالـــي - %1.5 فـــي الثلـــث الآخـــر 
من الشـــهر، فقد بلغ المتوســـط الشـــهر 
بحوالـــي 605 ريال يمني مقابـــل الريال 
الســـعودي، و2308 ريال يمنـــي مقابـــل 

لدولار ا

ثانًيًا: الفجـــوة بين المحافظتين 
صنعاء:  / عدن 

من خلال الشـــكل رقـــم )1( الموضح 
نلاحظ  المحافظتين  بيـــن  الفجـــوة  لحجم 
تجـــاوز حجـــم الفجوة بنســـبة 340 % 
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جدول رقم )1( رصد أسعار الصرف اليومية لشهر فبراير لعام 2025م

البيانات

أسعار السوق - محافظة صنعاءأسعار السوق - محافظة عـدن

الـــدولارالريال السعوديالـــدولارالريال السعودي

البيعالشراءالبيعالشراءالبيعالشراءالبيعالشراء

57958122082222139.9140.1534537فـبـرايــر
57958022082218139.8140.2534537فـبـرايــر
58058122122222139.8140.2534537فـبـرايــر
58358422242233139.8140.2534537فـبـرايــر
58458822282249139.8140.2534537فـبـرايــر
59059522522275139.8140.2534537فـبـرايــر
59760022772295139.8140.2534537فـبـرايــر
59860022812295139.8140.2534537فـبـرايــر
59860022812295139.8140.2544545فـبـرايــر
59759822772287139.8140.2544545فـبـرايــر
60060322892306139.8140.2534537فـبـرايــر
61061523272352139.8140.2534537فـبـرايــر
61562223462379139.8140.2534537فـبـرايــر
61562023462371139.8140.2534537فـبـرايــر
61762023532371139.8140.2534537فـبـرايــر
60861223192340139.8140.2534537فـبـرايــر
61161523302352139.8140.2534537فـبـرايــر
61461823422363139.8140.2534537فـبـرايــر
61361723382360139.8140.2534537فـبـرايــر
61261523342352139.8140.2534537فـبـرايــر
61261523342352139.8140.2534537فـبـرايــر
61461223342348139.8140.2534537فـبـرايــر
60761123152335139.8140.2534537فـبـرايــر
60360623172300139.8140.2534537فـبـرايــر
59860022812295139.8140.2534537فـبـرايــر
58859322432268139.8140.2534537فـبـرايــر
58859322432268139.8140.2534537فـبـرايــر
58859322432268139.8140.2534537فـبـرايــر

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

.t w i t t e r . c o m / B o q a s h المصدر:
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لـــكل مـــن الريال الســـعودي والـــدولار. 
وهـــذا المعـــدل يزيد مـــن المعانـــاة في 

مختـــلف أـــمور الحياة

ًاً: المزاد المعلن خلال شهر  ثالث
فبراير 2025م:

شـــهد هذا الشـــهر تنفيد أربع عمليات 
للمـــزاد المعلـــن ب قيمة ثلاثـــون مليون 
دولار فـــي تاريـــخ 4 و 11 فبرايـــر ، و  
خمســـون مليـــون دولار فـــي تاريخ 18 
فبراير ، و ثلاثـــون الف دولار في تاريخ 
المقبوله  العطـــاءات  بلغت  فبرايـــر،   27

بقيمـــة 385 مليـــار ريال يمنـــي، وكان 
حجم الارســـاء 2172 و 2244 و 2304 
، 2220 ريال يمنـــي مقابـــل الدولار على 
التوالـــي بنســـبة تغطية بلغـــت 45 % ، 

.42%  ،% 28  ،  % 67

جدول رقم )2( رصد عمليات المزادات لشهر فبراير لعام 2025م

التاريخرقم المزاد
أعلى 
سعر 
عطاء

أدنى 
سعر 
عطاء

سعر 
الإرساء

قيمة المزاد 
المعلن عنه 

بالدولار

قيمة العطاءات 
المقبولة 

بالدولار

قيمة العطاءات 
المقبولة بالريال 

اليمني

نسبة 
التغطية

نسبة 
التخصيص

%100%29,300,280,00045     13,490,000 30,000,000 04220521722172 فبراير)3/2025(

%100%45,117,864,00067     20,106,000 30,000,000 11226722442244 فبراير)4/205(

%100%32,737,536,00028     14,209,000 50,000,000 18235123042304 فبراير)5/2025(

%100%277,633,200,00042   125,060,000  30,000,000 27225422202220 فبراير)6/2025(
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وقـــف مجلـــس إدارة البنـــك المركـــزي 
فـــي اجتماعـــه الاســـتثنائي صباح  اليمني 
اليـــوم الأربعاء الموافـــق 12 فبراير 2025 
تلقـــي  التـــي  الجاريـــة  التطـــورات  علـــى 
بظلالهـــا على حيـــاة المواطنين وخاصة في 
الجوانب المعيشـــية والخدمية كنتيجة حتمية 
الإجرامية على  الحوثية  المليشـــيات  لحرب 
الشعب  اليمني واســـتمرار اعتداءاتها على 
المنشـــآت والمرافق النفطية وتســـببها في 
وقف صـــادرات النفط والغاز والتي تشـــكل 
أهـــم مـــوارد الخزينـــة العامة إلـــى جانب 
الممارســـات التخريبية الاخرى التي تشنها 
أجهزتهـــا الاســـتخباراتية، وفـــي مختلـــف 
اســـتقرار  الجوانـــب وخاصـــة حربها ضد 
للشـــائعات  والترويـــج  الوطنيـــة  العملـــة 
والتقاريـــر المـــزورة التي تخـــدم أغراضها 
والتـــي تصاعـــدت مؤخرا منذ تـــم تصنيفها 
جماعـــًةً إرهابيـــة دوليـــة وفي ظـــل عجز 

المعنية المؤســـسات  مؤـــسف من 
لقد حذر البنك المركزي مـــرارًاً وتكراراًً 
منـــذ تصاعـــد الاعتـــداءات الحوثيـــة على 
القطاعـــات الإيرادية للدولة وفـــي مقدمتها 
قطـــاع النفط في اكتوبـــر 2022 من المالات 

لهجمـــات  المنـــذرة  والعواقـــب  الخطيـــرة 
العديد من  واقتـــرح  الاجرامية  المليشـــيات 
الآثـــار وتفادي  لتقليل  اللازمة  المعالجـــات 
الاختناقـــات في المرتبـــات والخدمات والتي 
للأســـف لم تلقى الاســـتجابة المناســـبة من 
الجهـــات الحكوميـــة المعنية بل تـــم تعطيل 
الاســـتفادة من مـــوارد ســـيادية هامة كانت 
تســـهم في توفير الحد الادنـــى من الخدمات 
كمـــا لم يتـــم التعامـــل مع ما هـــو متاح من 
التحديات  التـــي تواكـــب  بالطريقة  مـــوارد 
أهميتهـــا  بحســـب  الالتزامـــات  وتعالـــج 

وأولوياتها
والبنـــك المركـــزي اذ يؤكد أنه ســـيقوم 
بواجباتـــه في اســـتعادة اســـتقرار وحماية 
البنكي  العملـــة الوطنيـــة وحماية القطـــاع 
والمصرفي وتســـهيل قيامه بمهامه وتعزيز 
الشـــراكة والتعـــاون مـــع الدول الشـــقيقة 
والصديقة والمؤسســـات المالية والمصرفية 
الدوليـــة للتعاطي مع اثـــار وتبعات تصنيف 
وانعكاساتها  الحوثية  الإرهابية  المليشـــيات 
والاقتصاديـــة  الماليـــة  القطاعـــات  علـــى 
وعلـــى مصالـــح وتعـــاملات المواطنين في 
جميـــع أنحـــاء الجمهوريـــة اليمنيـــة  فإنه 

القيـــادة والحكومـــة توفير  يناشـــد مجلس 
الإســـناد اللازم للبنك بما يمكنـــه من القيام 
بواجباته بـــكل مهنية واســـتقلالية، ويدعو 
في الوقت نفســـه، إلى  وقف أي ممارســـات 
غيـــر قانونيه تطال تحصيـــل الموارد والتي 
حـــذر منهـــا البنك فـــي خطاباتـــه المتعددة 
للحكومة وإعـــادة توجيه جميـــع الإيرادات 
إلـــى حســـاب الحكومـــة العـــام فـــي البنك 
إعـــادة   ليتـــم  تخصيـــص  دون  المركـــزي 
تخطيـــط الإنفـــاق واســـتخدام المتـــاح من 
المـــوارد للتمويـــل الحتمي مـــن الالتزامات  

الاولويات. وبحـــسب 
كما ناشـــد مجلـــس إدارة البنك المركزي 
مجلـــس القيادة الرئاســـي والحكومة باتخاذ 
التدابيـــر الممكنـــة لإعادة تشـــغيل المرافق 
الإيرادية الســـيادية بما يخـــدم الصالح العام 
ويحســـن معيشـــة المواطنيـــن ويوفر الحد 
الأدنى مـــن الخدمات التي باتت في أســـواء 

. حالاتها
ويدعـــو إلـــى تفعيـــل كافـــة الأجهـــزة 
والمؤسســـات ومعالجـــة الاختناقـــات التي 
تفاقمـــت فـــي ظـــل الغيـــاب شـــبه الكامل 

للمـــسؤولين

بيان صحفي للبنك المركزي - عدن
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الإضافي  المشـــروع  هـــذا  وجـــاء 
للطاقـــة النظيفة المســـتدامة بالتزامن 
مـــع القرار الـــذي أصـــدره مدير عام 
المؤسســـة العامة للكهرباء المهندس 
"مجيب الشـــعبي" بالإنهـــاء الفوري 
لعقـــود شـــراء الطاقـــة فـــي محافظة 
عدن المقدرة بـ70 ميجـــا بعد موافقة 
المقدم  الخطاب  الوزراء علـــى  رئيس 

من المؤســـسة العاـــمة للكهرباء

وقوبـــل قـــرار الغاء عقـــود الطاقة 
المســـتأجرة بترحيـــب واســـع علـــى 
النخبة في عـــدن، ووصفه  مســـتوى 
بالاســـتراتيجي كونه يخفف  البعـــض 
الدولة  المالية على خزينـــة  الأعبـــاء 
التي تبلغ 1.8 مليـــون دولار كإيجار، 

دولار  ملاييـــن   10 إلـــى  بالإضافـــة 
لتلك  الديـــزل  لشـــراء وقود  شـــهرًيًا 
المحطـــات، إنفـــاق ســـنوي مهول لا 
تســـتطيع الدولـــة بوضعهـــا الحالـــي 
تحمله ولهذا صـــارت الديون متراكمة 

المحطات لتـــلك 

وجاء هـــذا القـــرار بمباركة رئيس 

إلـغـاء عقـود الطـاقـة المستأجرة 
وتوسعة محطة الطاقـة الشمسية 

U فــواز الحنشــي في عدن .. خطوات نحو الاستدامة
   صحفـــــــي

■ في خطـــوة مهمة نحو 
تعزيـــز قطاع الطاقـــة النظيفة 
أعلنت  عـــدن،  العاصمة  فـــي 
الإماراتيـــة  مصـــدر  شـــركة 
عـــن توســـعة محطـــة الطاقة 
بئر  منطقـــة  فـــي  الشمســـية 
ميجاوات   120 بإضافة  أحمد، 
الحالية  الإنتاجيـــة  القدرة  إلى 
البالغـــة 120 مـيـجـــــــاوات، 
ليصـــل إجمالـــي الإنتـــاج إلى 
240 ميجـــاوات خلال المرحلة 
المقبلـــة، إضافـــة إلـــى خزن 
ليلـــي بقـــدرة 30 ميجـــــــــا، 
وحســـب الأنبـــاء المتداولــــة 
ســـيبدأ تنفيذ المشـــروع خلال 

المقبلين الـــشهرين 
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الـــوزراء أحمـــد عوض بـــن مبارك، 
فـــي إطـــار إصلاحات واســـعة تهدف 
إلـــى تقليـــل الاعتمـــاد علـــى الطاقة 
المشـــتراة، التـــي طالما شـــكلت عبًئًا 
ًاً كبيـــرًاً على الحكومـــة، إضافة  ماليـــ
إلى عدم اســـتقرار الخدمة الكهربائية 
بســـبب تقلبات أســـعار الوقود وتأخر 
وصولـــه لأشـــهر، بالرغـــم أن إيجار 
تلـــك المحطـــات مســـتمر حتـــى وإن 

كاـــنت متوقفة ـــعن الخدمة

◄ ما هي البدائل بعد إنهاء 
عقود الطاقة المستأجرة؟

يمثـــل إنهـــاء هـــذه العقـــود تحوالًا 
فيه  أُقُفل  ًاً  ــا وقـــرارًاً حاســـم جوهريـ�
واحـــدا مـــن أبـــواب الفســـاد ونهب 
المال العـــام الذي طالما اســـتفاد منه 
مسؤولون ســـابقون من خلال النسب 
والعمولات التي تدفعها تلك الشـــركات 

المالـــكة للمحطات المـــستأجرة
مع  التعاقـــد  إنهـــاء  قـــرار  ويعـــد 
المســـتأجرة خطوة نحو حلول  الطاقة 
طاقـــة أكثـــر اســـتدامة وأقـــل تكلفة، 
ومـــن أبـــرز البدائـــل المطروحة التي 

يجـــب الإســـراع بها:
الرئيـــس  محطـــة  تشـــغيل   -
)بترومســـيلة( التـــي تعمـــل بالنفـــط 
الخـــام وتولـــد ما يقـــارب 265 ميجا

- الاعتمـــاد علـــى محطـــات الطاقة 
النظيفة مـــن خلال محطة  الشمســـية 
بئـــر أحمـــد، التي تـــم عمل لهـــا بنية 
تحتية ومحطات تحويليـــة قادرة على 

اســـتيعاب 600 ميجا
- طاقـــة الرياح التي صـــرح عنها 
رئيس الـــوزراء في أكتوبـــر الماضي 

الســـاحلية  قعوة  لمنطقة  زيارته  أثناء 
بمديريـــة البريقة غرب عـــدن، والتي 
مـــن المتوقـــع أن تكون بقـــدرة 100 
ميجـــا، بتمويل مـــن دولـــة الإمارات 

العربـــية المتحدة
- تفعيـــل التواصـــل مـــع دولة قطر 
بشـــأن توفير محطة غازيـــة بدًلاً عن 
المحطـــة التـــي خرجت عـــن الخدمة 

الماضية الـــسنوات  خلال 

◄ رفع قيمة التعرفة للكيلوات
الموجـــودة  للتعرفـــة  ونظـــرا� 
ًاً للقطـــاع التجـــاري على وجه  حاليـــ
أروقـــة  فـــي  يـــدور  الخصـــوص، 
مؤسســـة كهرباء عدن موضوع رفع 
التجـــاري مع  للقطـــاع  الكيلو  ســـعر 
ضمـــان ربط خط ســـاخن للأســـواق 
التجاريـــة الكبيـــرة، لتقليـــل الاعتماد 
الخاصة  الكهربائيـــة  المولـــدات  على 
الموجـــودة فـــي كل ســـوق تجـــاري 

ليا حا

◄ الربط العشوائي
مـــن المعـــروف إن أغلـــب الاحياء 
الســـكنية الشـــعبية تعمـــل بخطـــوط 
مزدوجـــة وبعضها بالربط العشـــوائي 
)خـــارج العـــداد( وهذا يشـــكل عبء 
المؤسســـة  قـــدرة  علـــى  مضاعـــف 

علـــى توزيع التيار الكهربائي بنســـب 
متســـاوية، إضافة إلى فقـــدان أموال 

ضخـــمة قيـــمة فاتورة الاـــستهلاك
ومـــن الأمـــور التـــي نطالـــب بها 
المؤسســـة العامـــة للكهربـــاء تطوير 
البنية التحتية لضمـــان كفاءة التوزيع 

وتقلـــيل الفاـــقد الكهربائي
وكذا اســـتخدام تقنيـــات حديثة في 

الاـــستقرار لتحقيق  الأحمال  إدارة 

ا: ◄ ختاًمً
نأمـــل أن توســـعة محطـــة الطاقة 
الشمســـية في عـــدن، بالتـــوازي مع 
قرار إنهاء عقود الطاقة المســـتأجرة، 
يعكس توجه الحكومة نحو الاســـتدامة 
الماليـــة والبيئية، ممـــا يمهد الطريق 
ا فـــي قطاع  لمســـتقبل أكثر اســـتقراًرً
مشـــاريع  تعزيـــز  ومـــع  الكهربـــاء. 
البنية  وتحســـين  المتجـــددة  الطاقـــة 
والمحافظات  عدن  ســـتتمكن  التحتية، 
المجـــاورة لها مـــن بناء نظـــام طاقة 
أكثـــر كفـــاءة وأقـــل تكلفـــة، يخـــدم 
أفضـــل، ويحقق  بشـــكل  المواطنيـــن 
نقلة نوعية في قطـــاع الكهرباء الذي 
اًً  بـــات يؤرق حيـــاة الجميـــع خصوص

الصيف ـفــصل  في 

ـــا وقراراًً  يمثـــل إنهاء هذه العقـــود تحوالًا جوهري�
حاســـماًً أُقُفـــل فيـــه واحـــداًً مـــن أبواب الفســـاد 

ونهـــب المـــال العام
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     تواجـــه الحكومـــة اليمنية تحديات 
كبيرة فـــي توفير الطاقـــة الكهربائية في 
محافظـــة عـــدن ، خاصة مـــع الاعتماد 
الكبيـــر على الطاقـــة المشـــتراة العاملة 
كاهـــل  تثقـــل  التـــي  الديـــزل   بوقـــود 
الميزانيـــة ، فقد بدأت المؤسســـة العامة 
للكهرباء عـــدن بالفعل فـــي الغاء عقود 
الطاقـــة المشـــتراة في خطوة تســـتهدف 
الى تقليل النفقات و العمل على تحســـين 
كفـــاءة امـــدادات الكهرباء مـــن مصادر 

اـــخرى اقل  كلـــفة و اكثر اـــستدامة

   هناك عدة خيـــارات متاحة للحكومة 
المشـــتراة  الطاقة  لتقليل الاعتمـــاد على 
وتحســـين وضـــع الكهرباء فـــي عدن و 

أهمها: من 
إعادة تأهيل محطة الحسوة 

الكهروحرارية:
تعتبـــر محطـــة الحســـوة مـــن اهـــم 
المحطات الكهربائيـــة في عدن ، و يمكن 

اعـــادة تأهيلهـــا  بنظام  بـــي او تي من 
قبل الشـــركة الام المصنعة لهـــا، والدي 
يمكنـــه ان يزيد مـــن قدرتهـــا الانتاجية 

وتقلـــيل التكاليف التـــشغيلية

:BOT  - نظام -
للقطاع  هو نموذج اســـتثماري سيمح 
البنية  الخاص ببناء وتشـــغيل مشـــاريع 
التحتية لفتـــرة محددة، ثم نقـــل ملكيتها 
إلـــى الحكومة ، يوفر هـــذا النظام فرصة 

BBإمكانية إعـادة تـأهـيـل
محطة الحسوة الكهروحرارية 

BOT وقاص محمد أحمد البخارية بنظام  U
     بـاحــث اقـتـصـادي

■      فـــي ارض اليمـــن، 
الحســـوة  محطـــة  تقـــف 
شـــامخة،  الكهروحراريـــة 
شـــاهده علـــى تاريـــخ طويل 
من النضال، لكـــن الزمن اثقل 
كاهلهـــا، واصبحت بحاجة إلى 
تجديد وعوده الـــى الحياة، ان 
اعـــادة تأهيل محطة الحســـوة 
مجرد  ليـــس  الكهروحراريـــة 
بـــل هو  مشـــروع هندســـي، 
نبض جديد يضـــخ في عروق 
الوطـــن، هـــو امـــل يضيـــئ 
الحياة  ويعيد  التنميـــة،  دروب 

اـــلى قـــلوب اليمنيين
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للقطـــاع الخاص للاســـتثمار فـــي قطاع 
الطاقـــة، بينما يخفف العـــبء المالي عن 

لحكومة ا

- ميزات اعادة التأهيل من قبل 
الشركة الام المصنعة:

الحســـوة  محطـــة  تأهيـــل  اعـــادة 
الكهروحراريـــة مـــن قبل الشـــركة الأم 
المزايا  العديـــد مـــن  المصنعـــة يحمـــل 
الهامـــة، والتـــي يمكـــن تلخيصهـــا فيما 

يلي
)1( الخبرة الفنية المتخصصة:

الشـــركة الأم المصنعة تمتلك المعرفة 
والخبـــرة الفنيـــة المتخصصة في تصميم 
وتصنيـــع وصيانـــة المعـــدات الأصليـــة 
للمحطـــة، هـــذا يضمن إجـــراء عمليات 
الصيانـــة والإصلاح بأعلـــى مســـتويات 
الجودة والكفاءة، باســـتخدام قطع الغيار 
الأصلية والمواصـــفات الفنية الصحيحة

)2( تحسين الأداء والكفاءة:
 اعـــادة التأهيـــل مـــن قبل الشـــركة 
الأم يمكـــن أن يـــؤدي إلى تحســـين أداء 
وتقليـــل  كفاءتهـــا،  وزيـــادة  المحطـــة 
الضارة والانبعاـــثات  الوقود  اـــستهلاك 

يمكـــن للشـــركة الام إجـــراء تحديث 
و تطويـــر للمكونات الرئيســـية للمحطة 
من الغلايـــات و التوربينـــات والمولدات  
 120 مـــن  التوليديـــة  قدرتهـــا  لزيـــادة 
ميجـــاوات الـــى  300 ميجـــاوات واكثر  
وتحســـين أدائهـــا لتلبيـــة تزايـــد الطلب 
علـــى الطاقـــة الكهربائية فـــي محافظة 

ـــعدن والتوـــسع الـــسكاني الكبير.
فـــي مجال  تقنيـــات حديثة  واعتمـــاد 
توليـــد الطاقة مثـــل التوربينـــات الغازية 
ذات الـــدورة المركبة بدلا مـــن المازوت 

وتقليـــل  الكفـــاءة  لزيـــادة  والديـــزل 
الانبعاـــثات

 )3( ضمان الجودة والموثوقية:
الشـــركة الأم المصنعـــة تقدم ضمانات 
على جودة العمل والمعدات المســـتخدمة 

التأهيل في عملية إعـــادة 
• هـــذا يضمـــن موثوقيـــة المحطـــة 
الطويل، ويقلل  المدى  واســـتدامتها على 
من احتمالية حـــدوث الأعطال والتوقفات 

جئة لمفا ا

)4( التدريب والدعم الفني:
الشـــركة الأم يمكـــن أن تقـــدم برامج 
تدريبيـــة للكـــوادر الفنيـــة المحلية على 

تشـــغيل وصيانـــة المعـــدات المحدثة
هـــذا يضمن نقـــل المعرفـــة والخبرة 
أداء  علـــى  للحفـــاظ  اللازمـــة  الفنيـــة 
المحطـــة على المدى الطويـــل، بالإضافة 

الـــى الدعـــم الفني المســـتمر

)5( استخدام قطع الغيار الاصلية:
الغيار الاصلية يضمن  اســـتخدام قطع 
عمـــل المحطة بأعلى كفـــاءة، ويقلل من 

احتماليـــة حدوث اعطال

)6( تقنيات حديثة :
يمكـــن للشـــركة الام تطبيـــق احـــدث 
التقنيـــات لتحســـين كفـــاءة المحطـــة و 

الوقود اـــستهلاك  تقلـــيل 

)7( تقليل المخاطر :
ان التعامل مع الشـــركة الام المصنعة 
يقلـــل مـــن المخاطـــر التي قـــد تنتج من 
التعامل مع شـــركات اخـــرى ليس لديها 

الخبرة نفس 

)8( تشغيل تحلية مياه البحر :
- تســـاهم محطـــة التحليـــة مـــن مياه 
البحر في محطة الحســـوة الكهروحرارية 
الى توفيـــر مياه شـــرب عذبـــة لمنطقة 
عـــدن لتلبيـــة احتياجـــات الســـكان من 

العذبة المـــياه 
- تســـاهم محطة التحليـــة لمياه البحر 
فـــي التغلـــب علـــى مشـــكلة النقص في 
الميـــاه لمحافظـــة عـــدن، بســـبب النمو 
الســـكاني و تناقـــص المخـــزون المائي 

الجوفية للمـــياه 
- تســـاعد في تقليـــل الاعتمـــاد على 
المياه الجوفية مما سيـــاهم فـــي الحفاظ 

المائي المـــخزون  على 
- سيـــاعد ذلك فـــي تامين اســـتقرار 
امـــدادات الميـــاه وتقليـــل الاعتماد على 

المـــصادر الغير مـــستقرة

الخلاصة:
في الختام ، يمثـــل اعادة تأهيل محطة 
الكهروحرارية خطـــوة حيوية  الحســـوة 
الكهربائية  الطاقـــة  امـــدادات  لتحســـين 
فـــي محافظة عـــدن، وان تطبيـــق نظام 
البناء والتشـــغيل ونقل الملكيـــة )بي او 
تـــي( يوفر فرصـــة لجدب الاســـتثمارات  
الاجنبيـــة ونقـــل التكنولوجيـــا الحديثـــة 
للمحطـــة، ممـــا يعـــزز كفـــاءة المحطة 
علـــى  الماليـــة  الاعبـــاء  مـــن  ويقلـــل 
الحكومـــة، بالإضافة الى الاســـتفادة من 
تحلية ميـــاه البحـــر في امـــداد محافظة 

عدن ـــمن المـــياه العذبة المـــستدامة

بشـــكل عـــام، يمكـــن لإعـــادة تأهيل 
محطة الحســـوة ان تســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي تلبية احتياجـــات الطاقـــة المتزايدة 
وتعزيز التنمـــية الاقتصادية في المنطقة
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حوالات المغتربين تتفوق على 
النفط: كيف يعيش اليمن على 

U د. عبدالغني جغمان أموال أبنائه في الخارج؟
    خبيـر اقـتـصـــــادي

التحديـــات الاقتصادية  ■ في ظل 
اليمـــن،  تواجـــه  التـــي  والسياســـية 
مـــن  الماليـــة  الحـــوالات  بـــرزت 
للنقد  رئيســـي  كمصـــدر  المغتربيـــن 
الأجنبـــي، متفوقـــة بشـــكل كبير على 
عائـــدات النفـــط، التـــي كانـــت تمثل 
لعقود المورد الأساســـي للـــبلاد. وًقًفا 
لتقاريـــر البنك المركـــزي اليمني، فإن 
حـــوالات المغتربيـــن تفـــوق عائدات 
مـــن خمســـة أضعاف،  بأكثر  النفـــط 
ممـــا يعكس مـــدى اعتمـــاد الاقتصاد 
الوطنـــي علـــى تحـــويلات اليمنييـــن 
الخـــارج، خاصة في  فـــي  العامليـــن 

دول الخلـــيج

اليمنييـــن  إلـــى أن  البيانـــات  تشـــير 
المغتربيـــن، وبالأخـــص فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، يحولـــون أكثر من 
3 مليـــارات دولار ســـنوًيًا، بينمـــا يصل 
إجمالـــي الحـــوالات إلـــى أكثـــر مـــن 6 
مليـــارات دولار ســـنوًيًا. فـــي المقابـــل، 
فـــإن عائـــدات الغـــاز الطبيعـــي، التـــي 
مـــن المفتـــرض أن تكون مـــن المصادر 
الاســـتراتيجية للدولة، لـــم تتجاوز 270 
مليون دولار ســـنوًيًا كمتوسط بين عامي 
2014-2009. وهـــذا يضعـــف موقـــف 
النفـــط والغـــاز كمصدر رئيســـي للدخل، 
خاصـــة في ظـــل عـــدم قـــدرة الحكومة 

علـــى تنمية هـــذا القطـــاع وتطوير بنيته 
لتحتية ا

بنـــاًءً على بيانات ميـــزان المدفوعات 
أن  يتبيـــن   ،)2023–2019( الرســـمية 
ا في  ا حاســـًمً الحوالات المالية تلعب دوًرً
دعـــم الاقتصـــاد اليمني، خاصـــة في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية والحرب المســـتمرة 

لتالي: وكا
1. زيـــادة حجم ونســـبة الحوالات من 

عـــام 2019: 4,549 مليون دولار
دولار  مليـــون   6,025  :2023 الـــى 

)زيادة بنســـبة ~%32 خلال 5 سنوات(
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2. فـــي 2022، تجاوزت الحوالات )6  
مليار دولار( عائدات النفط )990 مليون 
دولار( بأكثـــر مـــن 6 اضعـــاف، وهـــذا 
يُظُهـــر اعتماد اليمـــن علـــى المغتربين 
أكثـــر مـــن ايـــرادات النفـــط وحتى في 
2020 كانـــت عائـــدات المغتربين تعادل 

7 اضـــعاف عاـــئدات النفط

3. فـــي 2023، تجـــاوزت الحـــوالات 
)6,025 مليـــون دولار( التمويل الدولي 
بأكثر  مليـــون دولار(   Donor (3,009
مـــن الضعـــف، وهـــذا يُظُهـــر اعتمـــاد 
اليمـــن علـــى المغتربين أكثـــر من المنح 

رجية لخا ا

◄ إهمـــال المـــوارد الطبيعية 
الطاقة وتحديـــات 

في حيـــن أن اليمن يمتلـــك احتياطات 
هائلة مـــن الغاز الطبيعـــي، إلا أن غياب 
اســـتراتيجية واضحـــة لاســـتغلاله جعل 
الـــبلاد تعانـــي مـــن أزمـــات كهربائيـــة 

. ة ر متكر
ولهذا فـــإن التفكير في إعادة تشـــغيل 
مينـــاء بلحاف لتســـييل الغـــاز الطبيعي 
لتوليـــد  اســـتغلاله  فـــي  التفكيـــر  دون 
الكهربـــاء وإنارة المدن اليمنية ســـيكون 

خســـارة كبيرة، حيث أن اليمـــن لا يزال 
يعانـــي من نقص فـــي الطاقـــة وارتفاع 

تكالـــيف المـــشتقات النفطية
لهـــذا علينـــا ان نعمـــل علـــى تعزيز 
المغتربيـــن  حـــوالات  مـــن  الاســـتفادة 
مـــن خلال توفيـــر حوافـــز لاســـتثمارها 
فـــي الداخل، مثـــل المشـــاريع الصغيرة 

والمتوـــسطة

- كمـــا يجـــب الغـــاء فكـــرة تصديـــر 
النفـــط و إعـــادة هيكلـــة قطـــاع النفـــط 
والغـــاز بشـــكل جـــذري لضمـــان توفير 
النفـــط والغاز لصالح المواطن و بشـــكل 
مســـتدام، بدالًا مـــن الاعتمـــاد فقط على 

ير لتصد ا
و  توســـعتها  و  المصافـــي  اصلاح   -
انشـــاء مصافي جديدة لتحقيـــق الاكتفاء 

تي. ا لذ ا
- وفيمـــا يخـــص الغاز فيجـــب إيقاف 
تصديـــر الغاز المســـال وتحويـــل إنتاج 
الغاز لتوليـــد الكهرباء، مما ســـيقلل من 
اعتمـــاد اليمن علـــى الوقود المســـتورد 

ويوـــفر ـــموارد مالية إضاـفــية للدولة
- وضـــع سياســـات حكوميـــة تحفـــز 
الاســـتثمار الداخلي، بدًلاً من الاســـتمرار 
علـــى  الكامـــل  شـــبه  الاعتمـــاد  فـــي 

الخارجـــية التـــحويلات 

وفي الختام .. نقـــول إن اعتماد اليمن 
على الحـــوالات المالية كمصدر رئيســـي 
للنقـــد الأجنبي يعكس ضعف السياســـات 
الاقتصاديـــة للدولة، وعـــدم قدرتها على 
تنميـــة مواردهـــا الطبيعية بشـــكل عّفاّل. 
ا نسبًيًا،  اســـتقراًرً الحوالات  وبينما توفر 
فإنها ليســـت بدًلاًي عن تنميـــة القطاعات 
الإنتاجية، وعلى رأســـها النفـــط والغاز. 
إعادة النظر فـــي إدارة الموارد الطبيعية 
وتوظيفهـــا فـــي خدمـــة المواطنين يجب 
أن يكـــون أولويـــة للحكومة، بـــدالًا من 

والإهمال الهدر  اـــستمرار 

في 2023، تجـــاوزت الحـــوالات )6,025 مليون دولار( 

التمويـــل الدولـــي Donor (3,009 مليـــون دولار( مـــا 

يظهـــر اعتماد اليمـــن على المـــغتربين بدرجـــة أولى
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1- مـقـدمــــــة:
يعاني قطـــاع الكهرباء فـــي اليمن 
عامـــة و عـــدن خاصة مـــن تحديات 
كبيـــرة تعـــود جذورهـــا إلـــى عقود 
مضـــت. قبـــل الحـــرب الأهليـــة التي 
 ،2015  /2014 فـــي عـــام  اندلعـــت 
بعدن بشـــكل  الكهرباء  تعتمد محطات 
كبير علـــى الوقود الأحفـــوري ويمثل 
وقـــود الديزل النســـبة الاكبـــر لتوليد  

ء. با لكهر ا

الغازية  بعد دخـــول محطة مـــارب 
فـــي عـــام  2010  لـــم يضـــاف أي 
التوليـــد  قـــدرة  لزيـــادة  مشـــروع 

لمواجهة تصاعـــد الطلب و 
نتيجـــة الصـــراع 

لمســـلح   ا

التحتيـــة للكهرباء في  البنية  تعرضت 
اليمن بشـــكل عام  لأضرار جســـيمة  
ممـــا أدى إلـــى تدهـــور كبيـــر فـــي 

خدـــمات الكهرـــباء .

تعاني الشـــبكة الكهربائية  في عدن 
ضعف البنية التحتية وســـوء الإدارة، 
ممـــا أدى إلى انقطاعـــات متكررة في 
التيـــار الكهربائي و فـــي مطلع فبراير 

خدمـــات  انقطعـــت  الجـــاري 
لعدم  أيام  لعـــدة  الكهرباء 
توفـــر الوقـــود و هـــذه 

تشـــهدها  لم  الظاهرة 

عدن منـــذ دخول الكهربـــاء فيها عام 
1926م 

تعتمـــد مدينـــة عدن علـــى محطة 
والحســـوة  المنصـــورة  كهربـــاء 

رئيســـيين  كمصدريـــن 
بالإضافـــة  للطاقـــة، 
المحطات  بعض  إلى 

كهرباء عدن 
التحديات و المعالجات

U م. سالم أحمد باحكيم
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القدرة المحـطــــــــة
المركبة 

م.و

القدرة 
المتاحة

م. و

الطاقة 
المنتجة
ج و س

الطاقة 
المرسلة
ج و س

نسبة 
المساهمة 

%

الاستهلاك الوقود المستهلك
لإنتاج الوحدة 

الكهربائية
 لتر/ ك.و.س

ديزل
 مليون 

لتر

مازوت
مليون 

لتر

نفط خام
مليون 

لتر

0.349 199.73 -   1.51 %26490576.81571.3629الرئيس )بترومسيلة(
0.428 -   81.33 0.04 %1853519015010الحسوة  البخارية
-   -   -   -   %0-   -   -   60القطرية الغازية

0.234 -       41.23 10.30 %7045220215.7311المنصورة )وارسلا(
خور مكسر )وارسلا + 

فرنسي(
35.834.752% 9.15   -   - 0.256

0.271 -   -   9.90 %36.534.152الملعب
0.277 --   25.26 %91.398.685شهناز

0.282 -   -   3.36 %11.911.791التواهي
0.278 -   -   44.66 %160.548انترس سولر

0.322 104.18122.56199.73%1322.9127768اجمالي المؤسسة
-   -       الطاقة المشتراة

0.270 -   -   54.70 %202.5202.510الأهرام
0.272 -   -   44.60 %1641648باجرش
0.286 -   -   58.80 %205.9205.911العليان

0.288 -   -   17.31 %60.261.23السعدي
0.277 -   -     175.41 %632.6633.632اجمالي الطاقة المشتراة

الإجمالي الكلي المؤسسة + 
المشتراة

1955.51910.6100%279.59
46.5%

122.56
20.4%

199.73
33.2%

 0.308

الطاقـــة  محطـــات  وكـــذا  الصغيـــرة 
المشـــتراة التي تعمل بوقـــود الديزل. 
و كان لدخول محطـــة الرئيس الغازية 
المكونة من  الحســـوة  فـــي  المركزية 
وحدتيـــن غازيتين و بقـــدرة اجمالية 
مركبـــة 264 ميجـــاوات الأثـــر البالغ 

عـــلى تحـــسن الوضع نـــسبيا

أيضا ســـاعد دخول محطـــة الطالقة 
الشمســـية بقـــدرة 120 ميجاوات عام 
2024م علـــى مواجهـــة جـــزء مـــن 
الاحمال نهـــارا و خفض مـــن كميات 

المـــستهلك الوقود 

المشـــاكل  مـــن  العديـــد  هنـــاك 

و  الماليـــة  و  الفنيـــة  والتحديـــات 
الإداريـــة تواجـــه قطـــاع الكهرباء تم 
التطـــرق لها لاحقا مع اقتـــراح حلول 
لهـــا و خارطـــة طريـــق علـــى مدى 
خمســـة ســـنوات لتنفيـــذ  المعالجات 
حتى يتم اســـتقرار النظـــام و القضاء 

الراهنة. الازـــمة  عـــلى 

تتكـــون محطات التوليـــد الحكومي 
مـــن المحطـــات الغازيـــة و البخارية 
بقدرة  الصغيـــرة  الديـــزل  ومحطـــات 
اجمالية متاحة تقـــدر بنحو 220 ميجا 
وات و الـــى جانب ذلـــك هناك محطات 

الطاقة المشـــترة بقدرة اجمالية  100   
ميجـــاوات و محطة الطاقة الشمســـية 
بقـــدرة مركبه 120 ميجـــاوات )فعليا 
نحو 90 ميجـــاوات نهـــارا(. الجدول 
اعلاه يحتـــوي تفاصيـــل ذلـــك و اهم 

التوليد  لمحطـــات  الفنية  المؤشـــرات 
2023م عام  خلال 

مـــن الجـــدول أعلاه نســـتنتج اهم 
التالية: الملاحظـــات 

2- محطات التوليد في عدن و مؤشراتها الفنية لعام 2023م
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1. كفاءة محطات التوليد 
محطـــة الحســـوة البخاريـــة تليها 
تســـتهلك ضعف كمية  الرئيس  محطة 
الكهربائية   الوحـــدة  الوقـــود لإنتـــاج 
)0.428 لتـــر / ك و س مقارنة ببقية 
المحطـــات التـــي يتراوح اســـتهلاكها 
نحو 0.234 لتر/ ك و س. و لقدم هذه 
المحطة يحبـــذ إخراجها من الخدمة و 
الرئيس عالي  اســـتهلاك محطة  كذلك 
و لكنهـــا قابلـــة للتحســـن بتخفيـــض 
الاســـتهلاك بنســـبة حوالي %30 اذا 
مـــا تم تحويلهـــا الى الـــدورة المركبة 

كـــما هو مخـــطط لها
2. يشـــكل الديـــزل %46.5 مـــن 
اجمالي الوقود المســـتهلك، وهو اكبر 
ســـبب الى جانـــب الفاقد في الشـــبكة 
في تحمـــل الدولة أعبـــاء مالية كبيرة
3. تعمـــل محطة الرئيـــس باقل من 
نصـــف قدرتها لعـــدم توفـــر الكميات 
اللازمـــة مـــن الوقـــود بينمـــا يمكنها 
انتـــاج 220 ميجـــاوات لـــو توفر لها 

د لوقو ا
4. توجد قـــدرات مركبة في محطة 
ميجـــاوات   60( البخاريـــة  الحســـوة 
المحطـــة  و  الصينـــي(  التوربيـــن 
القطرية )60 ميجـــاوات( لعدم اكتمال 
القـــدرة  اجمالـــي  ان  أي  صيانتهـــم. 
المركبـــة الغير مســـتفاد منها في لكل 
مـــن محطـــات الرئيس و الحســـوة و 
القطريـــة  تبلغ  نحـــو 250 ميجاوات 

3.المشاكل والتحديات:
تدميـــر البنيـــة التحتيـــة: تعرضت 
الكهربـــاء وخطوط  توليـــد  محطـــات 
النقل للتدمير الجزئي أو الكلي بســـبب 

المســـلح و ســـوء الأوضاع  الصراع 
الماليـــة للمؤسســـة، ممـــا أدى إلـــى 
انخفـــاض القدرة الإنتاجيـــة للكهرباء 
علمـــا ان الدولـــة قد اهملـــت القطاع 
قبـــل الاحـــداث و لم تضاف مشـــاريع 

جدـــيدة لمواكـــبة الطـــلب المتصاعد

عـــدم الاســـتغلال الأمثـــل للقدرات 
المركبـــة في منظومـــة كهرباء عدن: 
توجـــد قـــدرة توليديـــة بإجمالي نحو 
اســـتغلالها  يتـــم  لا  ميجـــاوات   250
فـــي مواجهة  العجـــز  مـــن  بالرغـــم 
الطلـــب علـــى الطاقـــة. و تفصيل ذلك 

كمـــا يلي :
◄ محطة الرئيس الغازية:

لتعمل  المحطـــة  تم تصميـــم هـــذه 
علـــى وقـــود الغـــاز الطبيعـــي و لكن 
لعـــدم توفر وقـــود الغـــاز الطبيعي و 
تم اســـتخدام وقـــود النفـــط الخام بدلا 
عن ذلك و لعـــدم توفر كميـــات كافية 
من وقـــود النفط حد ذلك مـــن إنتاجية 
المحطة الـــى اقل مـــن النصف و منذ 
انتجتها  قـــدرة  اقصى  الخدمة  دخولها 
لا تزيد عـــن 90 ميجاوات من توربين 

فقط واحد 

◄ المحطة الغازية القطرية:
هـــذه المحطة تتكون مـــن وحدتين 

غازيتين بقـــدرة اجمالية 60 ميجاوات 
تعمل بوقـــود الديـــزل. تعرضت لخلل 
كبير تطلـــب نقل التوربينـــات للخارج 
للصيانـــة و منذ ذلـــك الحيـــن لم يتم 

إصلاحها

◄ التوربين الصيني:
بقدرة 60 ميجـــاوات خارج الخدمة  

لـــعدم اكمال صيانته
القـــدرات حرم  عدم اســـتغلال هذه 
عـــدن  فـــي  الكهربائيـــة  المنظومـــة 
مـــن قـــدرة توليدية لا تقـــل عن 250 
ميجاوات  كفيلة بســـد جـــزء كبير من 
العجـــز الراهن في مواجهـــة الاحمال 
و تحقيق نوع من الاســـتقرار النسبي 

الكهرباء.  خدـــمات  في 

◄ ارتفاع الهدر في الطاقة:
نتيجـــة وضع شـــبكة التوزيع الفني 
وانتشـــار الاســـتخدام الغير مشـــروع 
للطاقـــة من قبل المســـتهلكين ارتفعت 
نســـبة الفاقـــد الفنـــي و الغيـــر فني 
الـــى ان وصلت الى نحـــو %44 من 
إحصائية  بحســـب  المنتجـــة  الطاقـــة 
2023م. بينمـــا قبـــل احـــداث 2015 
كان الفاقـــد لا يتجـــاوز %20 . تكلفة 
الزيـــادة فـــي الفاقد لا تقـــل عن 100 
مليـــون دولار خلال عـــام 2023 فقط
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العدد: 38 « مارس 2025 « السنة الرابعة | 28



◄ ارتفاع تكاليف انتاج الطاقة:
نتيجـــة الاعتمـــاد على وقـــود الديزل 
في محطات الطاقة المشـــتراة و محطات 
الديـــزل الصغيـــرة فان نســـبة كبيرة من 
الطاقـــة المنتجـــة تتـــم باســـتخدام وقود 
الديـــزل و كذلـــك كفاءة محطـــات التوليد 
متدنية )الحســـوة و الرئيـــس( مما يؤدي 
الى اســـتهلاك كميات كبيرة مـــن الوقود 
ومـــن ثم الـــى ارتفـــاع تكاليـــف الإنتاج 

بشـــكل كبير
رســـم بياني يوضح كميات اســـتخدام 

أنـــواع الوقود:

◄ نقص الوقود:
تعتمـــد محطـــات توليـــد الكهرباء في 
عدن على الوقود الأحفوري، و لأســـباب 
مختلفـــة بعـــد توقـــف الهبة الســـعودية 
اضطـــرب انتظام تزويـــد الوقود مما أدى 
إلى انخفاض كبير فـــي إنتاج الكهرباء و 
تعرض خدمـــات للانقطاع لعدة ســـاعات 

اـــلى ان وصلت الى ـــعدة ايام.

◄ ضعف الإدارة والفساد:
تعاني مؤسســـات الكهرباء من ســـوء 

الإدارة والفســـاد، ممـــا أدى إلـــى عـــدم 
القـــدرة على توفيـــر خدمـــات كهربائية 
مســـتدامة. و يعود ذلك الـــى توقف دور 
إعـــادة التأهيل و التدريـــب و عدم اختيار 
الكادر المناســـب في المنصب المناســـب 
مـــن جهـــة ولضعـــف الـــدور الرقابي و 
المحاســـبة وعدم وجود خطط ومؤشرات 
أداء ـيــقاس من خلالها مـــستوى الأداء.

والطلـــب  الســـكانية  الزيـــادة   ◄
المتزايـــد:

 مـــع زيادة عدد الســـكان فـــي المدن 
الكبـــرى مثـــل عـــدن نتيجـــة النـــزوح 
مـــن المناطق الأخـــرى المتضـــررة من 
الحـــرب، فقـــد تضاعف ســـكان عدن و 
زاد الطلـــب علـــى الكهربـــاء، فـــي حين 
أن العـــرض لـــم يتمكن مـــن مواكبة هذا 

لطلب ا

الكهربائـــي  التيـــار  انقطـــاع   ◄
طويلـــة: لفتـــرات 

في عـــدن، يعاني الســـكان من انقطاع 
اًً  التيـــار الكهربائي لســـاعات طويلة يومي
لعجر قـــدرة التوليد فـــي مواجهة الطلب 
و لعدم انتظـــام تزويد الوقـــود بالكميات 
اللازمـــة، مما يؤثر علـــى الحياة اليومية 
والأنشـــطة الاقتصاديـــة. و خلال فبراير 

الجـــاري )2025( توقف الإنتـــاج نهائيا 
أيام لعدة 

◄ الجوانب المالية:
تعاني مؤسســـات الكهربـــاء من عجز 

مالي كبير بســـبب:
- ارتفـــاع تكاليـــف الانتـــاج للاعتماد 

بـــشكل كبير عـــلى وـــقود الديزل 
- ارتفـــاع الفاقـــد فـــي شـــبكة توزيع 

ء با لكهر ا
- انخفاض تعرفة بيع الكهرباء

- تدني تحصيل مبيعات الكهرباء.

تعرفة البيع الحاليـــة لا تعكس التكلفة 
الاقتصادية الفعليـــة لتوليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء. هذا الوضع يجعل المؤسســـات 
غير قادرة على تغطية تكاليف التشـــغيل 
والصيانـــة، ممـــا يفاقم أزمـــة الكهرباء 
ويتســـبب في زيادة الأعبـــاء المالية على 

الحكومة لدعم مؤســـسة الكهرباء

تم رفـــع تعرفـــة بيـــع الطاقـــة لكبار 
المســـتهلكين)صناعي تجاري( الى 500 
ريال/ ك و س والحكومـــي إلى 400 ريال/ 
ك و س وبقيـــة المشـــتركين 300 ريال/ 
ك و س وهـــذه الزيـــادة لا تغطـــي تكلفة 
الوقـــود. كمـــا ان النســـبة الأعظـــم من 

%47 ,279.588 ,دیزل

%20 ,122.56 ,مازوت

 ,خام نفط
199.73, 33%

المستخدم الوقود

دیزل مازوت خام نفط
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اســـتهلاك الكهرباء )%65( تســـتهلكها 
الشـــريحة الســـكنية التي يبلغ متوسطها 
تعرفتهـــا 14 ريال/ ك و س  و لم تتعرض 
للتعديـــل. و بالتالي فان متوســـط تعرفة 
البيـــع  لا زالـــت لا يزيـــد عـــن 10% - 

%15 تقرـيــبا ـــمن تكلفة الوـــقود فقط

3- المعالجات المقترحة:
التحتيـــة:  البنيـــة  تأهيـــل  اعـــادة 
وتأهيل  بنـــاء  إعـــادة  فـــي  الاســـتمرار 
محطـــات توليد الكهربـــاء وخطوط النقل 
التي تعرضت للتدميـــر، مع التركيز على 
اســـتخدام تقنيات حديثة لزيـــادة الكفاءة 

عاجل: بشـــكل  و 
الغازيـــة  المحطـــة  تأهيـــل  إعـــادة   ◄

القطريـــة
◄ إعـــادة تأهيـــل التوربيـــن الصينـــي 
وإضافة لـــه غلاية خاصة بـــه وتحويله 

مركبة دورة  الـــى 
المنصورة  تأهيل محطـــة  اســـتكمال   ◄

)وارسلا(
فـــي  المولـــدات  تأهيـــل  إعـــادة   ◄

وارسلا ـــنوع  خورمكـــسر 

هـــذه الاعمـــال ممكـــن إنجازهـــا في 
اقـــل من ســـنة لـــو توفـــر التمويـــل لها 
لتكـــون جاهـــزة لمواجهـــة صيـــف عام 
2025/2026م و ترفـــع قـــدرة التوليـــد 

بحوالـــي 125 ميـــجاوات

◄ رفـــع قـــدرة التوليـــد و تنويع 
الطاقة: مصـــادر 

يجـــب العمـــل على إنشـــاء مشـــاريع 
اســـتراتيجية مـــع الحفـــاظ علـــى مزيج 
متـــوازن من مصـــادر الطاقـــة التقليدية 
والمتجـــددة. حيـــث يمكن الاســـتفادة من 
الوقـــود الأحفـــوري لتوفيـــر إمـــدادات 
كهربـــاء مســـتقرة، بينمـــا يتـــم تطوير 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة مثـــل الطاقة 

الشمســـية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد 
علـــى الوقـــود الأحفـــوري علـــى المدى 

يل لطو ا

ويجب الاهتمام بدرجه أولى و بشـــكل 
عاجل:

)بترومسيلة(  الرئيس  تحويل محطة   -
الـــى دورة مركبه و بذلـــك يمكن تخفيض 
كمية الوقود المســـتهلك بنســـبة تتراوح 
مـــن %25 الـــى %30 )فتـــرة التنفيذ 

) سنة
المشـــتراة  الطاقـــة  الغـــاء عقـــود   -
الحاليـــة العاملة بوقود الديـــزل و التعاقد 
مـــع النفس الشـــركات او أخـــرى )وفقا 
تناسفـــية( لشـــراء طاقة تعمل  لمناقصة 
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بوقود المازوت و بقـــدرة اجمالية لا تقل 
عن 400 ميجـــاوات. )فتـــرة التنفيذ 18 

) شهر
الرئيـــس  محطـــة  انتـــاج  رفـــع   -
)بترومســـيلة( الـــى ما لا يقـــل عن 200 
ميجاوات من خلال توفيـــر الوقود اللازم 
لهـــا أي بزيـــادة 110 ميجـــاوات عـــن 

الحالي الحمـــل 
- الشـــروع في تنفيذ مشروع توسعة 

المعلن عنه الشمـــسية  الطاقة  محطة 

أوضحت دراســـة تطوير كهرباء عدن 
)قيـــد التنفيذ( ان الطلـــب على الطاقة في 
عـــدن يتصاعـــد بوتير عاليـــة حيث من 
المتوقـــع ان يصـــل الحمـــل بعـــد خمس 
2000 ميجاوات  ســـنوات )2030( نحو 

و الرســـم البياني ادنـــاه يوضح ذلك

الحمـــل المتوقع في عـــام 2030م  في 
عـــدن و ضواحيها يشـــير الـــى ضخامة 
محطات  لتطوير  المطلوبة  الاســـتثمارات 

التوليـــد و شـــبكة النقـــل و التوزيـــع و 
الذي لن يقـــل عن 3 مليـــار دولار خلال 

القادمة ســـنوات  الخمس 

◄ توفيـــر الوقـــود: يجـــب العمـــل 
لتشـــغيل  اللازم  الوقـــود  توفيـــر  علـــى 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء، ســـواء من 
إنتاجـــه  مـــن خلال  أو  اســـتيراده  خلال 
محليـــا و التخطيـــط للتحول الـــى وقود 

الطبيعي الغـــاز 

◄ تحسين الأداء المالي
بيـــع  **تعرفـــة  مراجعـــة  يجـــب   
لتصل  ًاً  تدريجيـــ الكهربـــاء** ورفعهـــا 
إلى مســـتوى يعكس التكلفـــة الاقتصادية 
الفعليـــة لتوليـــد ونقـــل الكهربـــاء. هذا 
الإجـــراء سيســـاعد في تحســـين الوضع 
وتوفير  الكهربـــاء  لمؤسســـات  المالـــي 
مـــوارد مالية لتحســـين الخدمات. وعلى 
الحكومـــة الاســـتمرار في دعم شـــرائح 
ــمن ذوي الـــخل المحدود.  المـــستهلكين ـ

كمـــا يجـــب  الاســـتثمار فـــي تحديث 
عـــدادات الكهرباء و اســـتبدالها بعدادات 
الدفـــع المســـبق ممـــا سيســـاعد علـــى 
تقليـــص الفاقد الغير فني و يرفع نســـبة 
التحصيـــل و بالتالـــي تحســـين الوضـــع 

لي لما ا

◄ مشاركة القطاع الخاص:
للســـنوات  الاحمال  توقعـــات  حســـب 
القادمة و تقـــع ارتفاع الطلـــب الى نحو 
2000 ميجـــاوات خلال الخمس ســـنوات 
القادمـــة  في عـــدن فقط  فـــان ذلك يحتم 
مشـــاركة القطاع الخاص بالاستثمار في 

قـــطاع الكهرباء

تـــم اعـــداد قانـــون مشـــاركة القطاع 
العـــام و القطاع الخاص مـــن قبل وزارة 
بمراجعته  قامت  التي  القانونية  الشـــئون 
للمرة الرابعة عـــام 2014م و تم تقديمه 
لمجلـــس النـــواب للمصادقـــة و لكن لم 
يصادق عليه حتـــى الان. ويمثل القانون 
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الاطـــار القانونيـــن المنظم لهذا النشـــاط 
ويجـــب وضعـــه حيـــز التنفيذ  ليتســـنى 
للقطـــاع الخاص مـــن المشـــاركة. علما 
ان القانـــون اعد بطلب و مشـــاركة البنك 

اعداده فـــي  الدولي 
تحســـين الإدارة ومكافحـــة الفســـاد: 
يجـــب إصلاح إدارة قطـــاع الكهرباء من 
خلال تعيين كـــوادر مؤهلة ووضع آليات 
رقابية صارمة للحد من الفســـاد.و هناك 
دراســـة شـــامله للإصلاح القطاع أعدتها 
شـــركة استشـــارية متخصصـــة )آرثـــر 
اندرســـن( عـــام 2000م و اعتمدت من 
قبل رئاســـة الـــوزراء في حينهـــا و لكن 

لـــم تنفـــذ توصياتها بعد

وضع  لإنقـــاذ  طريق  خارطـــة 
الكهرباء: قطـــاع 

لتنفيـــذ هـــذه التوصيات يجـــب اعداد 
خارطـــة طريق مزمنـــة لتنفيـــذ الحلول 
العاجلة مـــن قبـــل وزارة الكهرباء على 
المـــدى القريـــب  و على المـــدى الابعد 
يجـــب الاعتمـــاد على توصيات دراســـة 

التنفيذ(  )تحـــت  تطويـــر كهرباء عـــدن 
المموـــلة من قـــبل البـــنك الدولي.

للأعمـــال   الأولويـــة  إعطـــاء  يجـــب 
التاليـــة: العاجلـــة 

- صيانة التوربينات القطرية
- صيانـــة التوربيـــن الصيني و إضافة 
غلايـــة خاصة بـــه و تحويلـــة الى دورة 

كفاءته لرفـــع  مركبة 
المنصـــورة  محطتـــي  صيانـــة   -
وارسلا( )مولـــدات  وخورمكســـر 
التوليديـــة لمحطـــة  - رفـــع القـــدرة 
الرئيس الـــى 200 ميجـــاوات من خلال 

توفيـــر الوقـــود اللازم بانتظـــام
- تحويـــل محطـــة الرئيـــس الى دورة 
مركبـــة و تشـــغيلها علـــى وقـــود الغاز 

لطبيعي ا
المشـــتراة  الطاقـــة  الغـــاء عقـــود   -
الحاليـــة العاملـــة بالديـــزل و احلالهـــا 
بعقـــود شـــراء طاقـــة تعمـــل بالمازوت
- محاربـــة الفاقـــد و تخفيض نســـبته 
الـــى ما لا يزيد عن %20 بشـــكل عاجل 
و مـــن ثـــم تخفيضه الـــى 6 % تدريجيا 

بحســـب دراســـة تطوير كهرباء عدن
تحديـــث  مجـــال  فـــي  الاســـتثمار   -
عـــدادات الكهربـــاء و ادخـــال عـــدادات 
الدفع المســـبق لتحســـين عملية الفوترة 
بشـــكل عام و رفـــع مســـتوى التحصيل
- مراجعـــة تعرفـــة البيـــع  تدريجيـــا 
لتســـهم في ترشيد الاســـتهلاك و لتعكس 
 cost reflective( التكلفة الاقتصاديـــة

)tariff

خاتمة:
إن إنقـــاذ قطـــاع الكهرباء فـــي اليمن 
يتطلـــب جهـــودًاً كبيـــرة ومتكاملـــة من 
والمجتمع  الخـــاص  والقطـــاع  الحكومة 
الدولي. من خلال اعـــداد و تنفيذ خارطة 
طريـــق ، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء مزيج 
متـــوازن من مصـــادر الطاقـــة التقليدية 
والمتجـــددة و مراجعة تعرفـــة الكهرباء 
ًاً و إعـــادة اصلاح قطاع  ورفعهـــا تدريجي
الكهربـــاء لرفع و تحســـين الاداء، يمكن 
فـــي عدن،  الكهرباء  تحســـين خدمـــات 
الظروف  فـــي تحســـين  ممـــا سيســـهم 

المعيـــشية ودـــعم النـــمو الاقتصادي
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تطـورات
أسعار السلـع 

الغذائية لشهر 
فبراير 2025
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رصد أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية لمحافظة عدن

م
الأسبوع 4الأسبوع 3الأسبوع 2الأسبوع 1الــــبــيـــــــان

ســــعـــــــر الـصـــــــــــــــــــــرف
بيعشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراءالعملة

22122222228923062330235223002317دولار

580582600603611615603606سعودي

السعر )ريال يمني(وحدة القياسالصنف/ السلع
   أولا: الـــسـلــع الأســاســيـــة

5040000400004200042000كيس القمح01
5047000480005000050000دقيق السنابل ابيض02
40107000107000111000111000أرز الفخامة03
5078000780008000080000سكر برازيلي04
829000290003000030000 لترزيت الطبخ05
0.414000140001500015000علبة حليب الاطفال بيبلاك رقم 063

   ثانيا: الـــسـلــع الـمـكـمـلـة
2.2540000400004100041000الحليب المجفف دانو كامل الدسم07
114000140001400014000شاي الكبوس08
14000400040004000الفاصوليا الحمراء09
13000300030003000الفاصوليا البيضاء10
13000300030003000العدس الأصفر11
6500700070007000كرتونمعجون الطماطم المدهش 25 * 70جم12
4001400140015001500مكرونة المائدة) جرام(13

   ثالـثـا: الـــفــــواكـه
14000400040004000التفاح14
14000400040004000البرتقال15
11200100010001000الموز16
13000300030003000التمور17

   رابـعـا: الــخــضـــروات
11800180018001600البطاطس18
1500500500500البصل الجاف19
11000800800600الباذنجان20
150060010001000الطماطم21
14000400040004000الباميا22

   خامسا: اللحوم ومشتقاتها
118000180002000020000لحم الغنم بلدي23
18000800090009000الدجاج الحي24
18000800080008000الدجاج المجمد ساديا25
17500750085008500طبق البيض26

   سادسا: الأسـمـاك
11000012000100008000الثمد27
124000240002400024000الديرك28
118000180002000018000السخلة29
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U  ســـعر صرف الريال مقابل 
الدولار:

بدأ الاســـبوع الأول من شـــهر فبراير 
بســـعر صرف الدولار 2222 ريال )بيع( 
وانتهاء آخر اســـبوع من شـــهر فبراير 
2317 ريال بارتفاع قدره 95 ريال بنســـبة 
%4.3، عن بداية الشـــهر، هذا الارتفاع 
الملحـــوظ فـــي ســـعر صـــرف الـــدولار 
ســـينعكس على الســـلع الرئيســـية التي 
تقوم مجـــلة الرابطة بمتابعة أـــسعارها.

U السلع لأساسية:
فـــي قائمـــة الســـلع الأساســـية التي 
ترصدهـــا مجلـــة الرابطة، شـــهدت كثير 
من الســـلع ارتفاعا في أســـعارها وهذه 
ارتفاع ســـعر  نتيجـــة طبيعيـــة بســـبب 
حيـــث  )الـــدولار(،  الأجنبـــي  الصـــرف 
ارتفـــع كيس دقيـــق الســـنابل 50 ك من 
47 ألف ريال إلـــى 50 ألف ريال، وارتفع 

ســـعر كيـــس أرز الفخامـــة  ك 40 مـــن 
107 ألـــف ريال إلـــى 111 ألف ريال، كما 
ارتفع ســـعر كيس الســـكر البرازيلي من 
77 ألـــف إلى 80 ألف ريال وارتفع ســـعر 
الكيـــس القمح 50 ك مـــن 40 ألف ريال 
إلـــى 42 ألـــف ريال هـــذه الزيـــادات هي 

بـــسبب ارتفاع ـــسعر ـــصرف الدولار.

U السلع المكملة:
في قائمة الســـلع المكملة ارتفع ســـعر 
علبة الحليب الدانـــو 1.8 ك من 40 ألف 
ريال إلـــى 41 ألف ريال، كما ارتفع ســـعر 
باكـــت معجـــون الطماطـــم المدهش من 
6.5 ألـــف ريال إلـــى 7 ألـــف ريال، نهاية 

فبراير.  شهر 

U الفواكه والخضار:
والفواكه  الخضـــار  اســـعار  شـــهدت 
بعـــض الانخفاضـــات هذا الشـــهر  حيث 
انخفض ســـعر الكيلو المـــوز من 1200 
ريال إلـــى 1000 ريال، كم انخفض ســـعر 

الكيلـــو البطاطـــس مـــن 1800 ريال إلى 
1600 ريال، كمـــا انخفض ســـعر الكيلو 
الباذنجـــان مـــن 1000 ريال إلـــى 600 
ريال، وفـــي المقابـــل ارتفع ســـعر الكيلو  
الطماطم مـــن 500 ريال إلى 1000 ريال

U اللحوم والاسماك:
اللحـــوم ولأســـماك لـــم تســـلم مـــن 
الارتفاعات في أســـعارها، حيـــث ارتفع 
ســـعر الكيلو اللحم البلدي مـــن 18 ألف 
ريال إلـــى 20 ألـــف ريال، وذلك بســـبب 
دخـــول شـــهر رمضـــان الذي يزيـــد فيه 
الطلـــب على اللحـــوم، كما ارتفع ســـعر 
الطبـــق البيض مـــن 7.5 ألـــف ريال إلى 
8.5 ألـــف ريال، بالنســـبة للأســـماك فقد 
انخفـــض نوع�ـــا ما ســـعر الكيلـــو الثمد 
مـــن 10 ألف ريال إلـــى 8 ألف ريال وذلك 
بســـبب انخفـــاض الطلب على الأســـماك 

المبارك في ـــشهر رمـــضان 

تحليل أسعار السلع
U محمد أبوبكر الأحمدي لشهر فبراير 2025م

مستشار مجلة الرابطة الاقتصادية
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مـقـالات
اقتصـاديـة
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ًاً،  وضع الكهرباء فـــي اليمن عموم
وفـــي عـــدن خاصـــة يعكـــس صورة 
يعيشـــها  التي  اليومية  للمعاناة  مؤلمة 
الناس، حيث أصبحت ســـاعات الظلام 

حياتهم. ـــمن  جزءًاً  الطويلة 

 15 مـــن  اقـــل  قبـــل  نضـــج  كنـــا 
ســـنة عندمـــا تنقطع الكهربـــاء بضع 
ســـاعات، فما كان فـــي تصورنا يومأ 
أن يحـــل علينا الـــظلام بلا كهرباء 24 
ســـاعة وان تراجعـــت كانـــت جرعات 
"كالمضاد الحيوي" 6 ســـاعات مقابل 
2 ســـاعة تشـــغيل يومية، يتحول ليلنا 

إلى اختـــبار للصـــبر والتحمل.
وعندما نســـأل عن الســـبب يقال لنا 
ان هنـــاك جهـــات تمنع تدفـــق الوقود 
الى محطات الكهربـــاء في عدن، وان 
توفرت فهي محدودة لتشـــغيل لا يزيد 
عن ســـويعات مـــن اليوم، عـــدن التي 
تحتـــاج فـــي ذروتها فـــي الصيف الى 
اكثر مـــن 700 ميج كهربـــاء، تكتفي 
بموقد شـــمع لا يزيد عن 100 ميج في 
اليـــوم، وهـــذه الكمية يتـــم المن على 
النـــاس بها، أهو عجـــز حكومي ام ان 
ملـــف الكهرباء جزء من المســـاومات 
السياســـية؟!، والتـــي صـــارت معاناة 

الناس ـــجزءًاً منها،
لا اريـــد في هـــذه الورقـــة ان اضع 
كل جهـــدي على نقـــد الواقع بل البحث 
معكم عـــن المشـــكلة والمعالجة، ربما 
للتفكير  اطـــارًاً  المقـــال  يكـــون هـــذا 
ودعـــم متخذي القـــرار. فهـــذا الظلام 
لا يخلـــو من بصيـــص أمـــل، والأمل 
تعالـــى معقـــود، حيـــث يتطلع  بـــالله 
الناس إلى الســـماء، إلـــى ضوء القمر 
الذي يضـــيء لياليهم، وســـيحل علينا 
رمضـــان لنبتهل اليه تعالـــى يرفع عنا 
الظلـــم ، ويخرجنـــا من غيابـــة الجب.
ولأجـــل ان نصل الى اطـــار المعالجة، 

قطاع الكهرباء في اليمن
التحـديات والفرص

U د. أحمد مبارك بشبر 
    خـبـيـــــــر اقـتـصــــــــــــادي
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المـــشكلة، اكثر عن  نفـــهم  دعونا 

◄المشكلات في قطاع 
الكهرباء: 

بحســـب المقابلة مع وزيـــر الكهرباء 
والطاقـــة المهنـــدس مانـــع بـــن يميـــن 
فـــي يوليـــو 2023، تظهر المؤشـــرات 

التالية: الرئيـــسية 
◄ التكلفة الشـــهرية لشـــراء الوقود 
حوالـــي 75 مليـــون دولار ، تكلفة عالية 

ـــجدًاً متطلب تغطيتها ـــمن الحكومة
- نســـبة الاعتمـــاد على الوقـــود في 

المحررة: المحافظـــات 
- عـــدن: %70-60 مـــن المحطـــات 

تعـــمل بوـــقود الديزل
- لحـــج وأبيـــن والمهـــرة ، جميـــع 

بالدـــيزل تعـــمل  المحـــطات 
- حضرمـــوت الســـاحل %70 علـــى 

المـــازوت، و%30 عـــلى الدـــيزل
- وادي حضرمـــوت %80-75 مـــن 

المحـــطات تعـــمل بالغاز
- مـــأرب %90 تعتمـــد علـــى الغاز، 

الديزل عـــلى  و10% 
تعمـــل  المحطـــات  معظـــم  شـــبوة   -
بالديـــزل باســـتثناء محطة واحـــدة تعمل 

والديزل بالـــغاز 

◄فاقـــد الطاقـــة للأســـف  لا توجد 
أرقـــام دقيقة للفاقـــد الحالي لكنـــه كبير 
ًاً يمكـــن أن يكون في حـــدود -20 نســـبي

ًاً الوحيد على  %30، و الاعتمـــاد تقريبـــ
الوقـــود ديـــزل او مازوت ويتـــم توفيره 
ًاً بالاســـتيراد ، يضاف إلـــى ذلك ان  حالي
كذلك  والشـــبكة  قديمة  المحطـــات  أغلب 
و التـــي انتهى عمرهـــا الافتراضي وهذا 
يؤكـــد حجـــم الفاقـــد الكبير فـــي الكفاءة 

لتشغيلية ا
بنـــاء على ما ســـرده الوزيـــر وبناء 
على المعلومـــات المتوفـــرة من مصادر 
رئيســـية منهـــا مؤسســـات الكهرباء في 
الدولة، يشـــير كل ذلك الى عدة مشكلات 

يلي: كما  ســـردها  يمكن 
1. انخفـــاض القـــدرة التوليديـــة من 
1.5 جيجـــاوات قبل الحـــرب إلى نحو 1 
ًاً وهذا غيـــر مؤكد مع  جيجـــاوات حاليـــ
الوضع المنقســـم بيـــن المناطق المحررة 
ومناطق ســـيطرة حكومـــة صنعاء ، مع 
اخذ العلـــم ان أغلـــب المحافظـــات التي 
تخضـــع لحكومـــة صنعاء والتـــي لم تعد 
كهرباء الدولة فاعلة ، انتشـــرت محطات 
التوليـــد المســـتقلة من القطـــاع الخاص 
لتغطـــي العجـــز الحكومـــي ، فمـــثًلاً في 
صنعـــاء تتجاوز عـــدد شـــركات القطاع 
الخـــاص اكثر من 220 شـــركة ، وتغطي 
تقريبـــا %90-70 مـــن احتياجات أمانة 
العاصمـــة صنعـــاء فقـــط ، وقـــد يزيـــد 
التوفيـــر لقـــدرة 600400- ميج كهرباء 
لـــم تكن محســـوبة مـــن قبل بنـــاء على 
المعطيـــات الحاليـــة ، وتكلفـــة الكيلو او 
اًً  الوحدة المباعة للمســـتهلك بين 50 سنت
للمنازل الـــى 1 $ للاســـتهلاك التجاري 
وهي كلفـــة عالية بالنســـبة للمســـتهلك 
المحلـــي فـــي اليمن فمـــثلا فـــي الدول 
المجـــاورة ومع زيادة تعريفـــة الكهرباء 
 15 لحـــدود  الكهرباء  تتـــراوح رســـوم 
ًاً ، وعموما البديل الذي اشرت اليه  ســـنت
في كهربـــاء القطاع الخاص اســـهم من 
2017 فـــي توفيـــر الكهربـــاء بما يغطي 
تقريبا 24 ســـاعة بلا انقطـــاع، وهذا ولم 
الشمسية  الطاقة  اســـتخدام  بعد  احســـب 
الـــذي وفر أيضا حـــدود 500 ميج لنفس 
المحافظـــة صنعاء، وهذا مـــا لم يتم حله 

حـــتى اللحظة في المحاـفــظات المحررة

◄الخلاصـــة مـــن هـــذا، ان كميـــة 
التوليـــد اليـــوم غير واضحـــة في عموم 
الجمهوريـــة التـــي كانـــت تتجـــاوز قبل 
الازمة 2011 ، الــــ 1500 ميج أي 1.5 
جيجـــا ، وهـــذا الرقـــم بالتأكيـــد اقل من 
احتيـــاج التوليـــد في اليمن مع التوســـع 
السكاني و الاحتياجات التجارية الأخرى، 
ًاً للمتغيرات التي اشـــرت  للإشـــارة وفقـــ
اليـــه فقط صنعـــاء وعدن تحتـــاج الى ما 
يقرب مـــن 1.5 جيجا التـــي كانت تغطي 
كل الجمهورية في الشـــبكة الوطنية قبل 

وكلفوت(  2011(
 

2. ضعف البنية التحتيـــة والتي كانت 
نتيجـــة تضرر شـــبكات النقـــل والتوزيع 
بســـبب الحـــرب وكذلـــك تقادم الشـــبكة 
وضعـــف او محدودية الصيانـــة المقدمة 

والـــتي لا تغطي الـــشبكة الوطنية

3. الاعتمـــاد الكبيـــر علـــى الوقـــود 
المســـتورد والـــذي بدأ من بعـــد 2015 
بشـــكل أساســـي لتغطية احتياجات توليد 
الكهربـــاء ، هـــذا فتـــح بوابة "سفـــاد" 
كبيـــرة "خابـــور مغـــروس فـــي ظهـــر 
الشـــبكة الوطنيـــة والعملـــة الوطنية"، 
حيث كان مـــا قبل الازمـــة الوقود معتمد 
على الغـــاز الناتج من مـــأرب او الوقود 
الـــذي توفـــره مصافي عـــدن ومصافي 
صافـــر وهي شـــبه متوقفـــة او متوقفة 
ًاً ، وهـــذه كلفـــة إضافيـــة يضاف  تمامـــ
اليها أعبـــاء البيع والتوريـــد والعمولات 

ــهادي" "ـــحق بن ـ

4. انخفـــاض نســـبة تحصيـــل فواتير 
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الكهربـــاء وللأســـف هـــذه النقطـــة لـــم 
يتـــم علاجهـــا وهـــي تمثل فجـــوة كبيرة 
كانـــت  والتـــي  الكهربـــاء  لإيـــرادات 
شـــرارتها 2011 " تحت شعار لن نسدد 

الفواتيـــر حتـــى يرحـــل الرئيس"،
 

5. يضاف لهـــذا أن التكلفة الكهربائية 
لازالـــت "مدعومـــة من الدولـــة" حيث 
والتكلفـــة للوحـــدة الكهربائيـــة قد تصل 
اًً  ًاً، وحتـــى وفق او تزيـــد الـــى 38 ســـنت
للتســـعيرة الجديـــدة للحكومـــة في عدن 
لا يمكنهـــا تغطية العبء الـــذي يعني ان 
الدولة تغطـــي %90 من قيمـــة فاتورة 
الكهربـــاء الحكوميـــة، وهـــذا لا ينطبق 
ًاً علـــى مبيعات الكهرباء للشـــركات  طبع
الخاصـــة فـــي نطـــاق صنعـــاء والتـــي 
اًً  تتحصـــل كما اشـــرت علـــى 50 ســـنت

ويزـــيد أي تغـــطي الـــعبء ويزيد

6. غياب اســـتراتيجية واضحة واطار 
الخـــاص  القطـــاع  لمشـــاركة  تنظيمـــي 

بـــصورة أساـــسية في ـــهذا القطاع
والـــذي  الإدارة  وســـوء  الفســـاد   .7
يـــؤدي إلـــى خســـائر مالية وتشـــغيلية 

ة كبير

◄الـتـحـديـــــــــــات 
الأساسية فـي القطاع:

تعطـــي  الســـابقة  المشـــكلات 
مؤشـــرات عـــن ابـــرز التحديـــات 
التـــي يجب الانتباه لهـــا عند وضع 
أي حلـــول او معالجـــات ، وابـــرز 

التحديات:    تـــلك 
الفنيـــة  التحديـــات  أوًلاً:   .1
والتي تبـــرز في الفاقـــد الكهربائي 
المتهالكـــة  والمعـــدات  المرتفـــع 

ومتطلبـــات الصيانـــة او التجديـــد وكلفة 
التـــشغيل العالـــية

ًاً: التحديـــات الماليـــة والتي  2. ثانيـــ
تبرز في عـــدم القدرة من قبـــل الحكومة 
او حتـــى الجهـــات المانحـــة فـــي توفير 
التمويل الكافي للاســـتثمار فـــي القطاع، 
وهـــذا العبء يضـــاف اليه عـــبء عدم 
قدرة النـــاس على ســـداد الفواتير، وهذا 
الانعـــكاس جاء أيضا من ضعـــف القدرة 
الشـــرائية التي تراكمت مـــع الزمن خلال 

سنة.  15

فـــي  يبـــرز  المالـــي  3. والانعـــكاس 
ًاً: التحديات الاجتماعيـــة تزايد الفقر  ثالثـــ
وصعوبـــة تحمـــل التكاليـــف مـــن قبـــل 

المواطنـــين

و  الأمنيـــة  التحديـــات   : ًاً  رابعـــ  .4
السياســـية ويبـــرز ذلـــك بوضـــوح من  
تأثير الحـــرب على البنيـــة التحتية وثقة 
المســـتثمرين مـــن جهة ، وعـــدم القدرة 
علـــى حمايـــة الشـــبكة او القـــدرة على 
تنظيـــم تشـــغيلها ، وابســـط مثـــال على 
)يتعمدون  المحتجين  مـــن  ذلك مجموعة 

قطع طـــرق الامداد للوقـــود( تحت مظلة 
المطالبـــات، "ظاهـــرة الحـــق وباطنـــة 
شـــيء آخر"، فقطع حركة امداد الوقود 
عن محطـــات التوليد في عدن، أمام عجز 
حكومي وأمني للتعاطـــي مع هذا الملف. 
مـــع اخذ العلـــم ان الملف الإنســـاني في 
اليمن والذي تشـــمله خدمات الكهرباء ، 
ملف سياســـي للأسف ـ سيتخدمه اطراف 
الصراع كجزء مـــن "حبل المفاوضات" 
الذي يشـــدونه بينهم مـــن أجل مصالحهم 
اعتبـــار  دون  والخاصـــة   ، السياســـية 
لمصالـــح المواطن ولا الوطـــن "أنا بين 

او ماـــشي لحد!".
القانونيـــة:  التحديـــات  واخيـــرا�   .5
والتـــي تُظُهرها الجهـــات المعنية كعامل 
المطالبـــة بتعديلات قانونية  إعاقة، ويتم 
لتســـهيل مشـــاركة القطـــاع الخاص او 
أي جهـــات في قطـــاع الكهربـــاء، حيث 
تعتبر الدولـــة ان قطـــاع الكهرباء قطاع 

. ي د سيا

◄ احـتـيــــــاج التوليد في ظل 
     الظروف الحالية لليمن:

تســـاؤل آخـــر يؤخذ فـــي الاعتبار، ما 
الكهربائية  للطاقـــة  الحالي  الاحتياج 
فـــي اليمـــن؟ ولكـــي نصـــل الـــى 
كميـــة التوليـــد المطلوبـــة، لنضع 
ان  أساســـية،  افتراضـــات  بضـــع 
عدد الســـكان اجماًلاً قـــد يزيد عن 
35 مليـــون نســـمة، مـــع مراعاة 
والتجارية،  المنزليـــة،  الاحتياجات 
ان  العلم  اخـــذ  مـــع  والصناعيـــة، 
للاســـتهلاك  العالمـــي  المتوســـط 
المنزلـــي للفرد حوالي 500-1000 
ًاًي )يختلف  كيلو وات ســـاعة ســـنو
المعيشـــة والبنية  حسب مســـتوى 
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التحتية(، وان القطاع التجاري سيـــتهلك 
ما يزيد فـــي الاغلب بنســـبة 30-50% 
من الاســـتهلاك المنزلـــي والصناعي قد 
يصـــل الى الضعـــف ، وهـــذا ان لم نأخذ 
في الاعتبار نســـبة الفاقـــد تقريباً ً 20% 
اًً  ، قـــد يصل الاحتيـــاج في اليمـــن عموم
بيـــن -4500 5000 ميجـــا وات ، وهذا 
لم نفتـــرض الحاجة الى تنشـــيط الموانئ 
الرئيســـية ولا المناطـــق الاقتصاديـــة او 
الصناعية فـــي اليمن فقد يزيـــد عن هذا 
الرقم الـــى الضعف منه، لكـــن لنفترض 
 ، وات  جيجـــا   1.5 فقـــط  المتطلـــب  ان 
وســـتعمل بالغاز، وان هذه الطاقة ستفيد 
حـــدود 4-3 مليـــون انســـان، و3 مـــدن 
اقتصادية صناعيـــة و2 موانئ، ويتطلب 
تأهيـــل شـــبكة التوزيـــع، يعنـــي ذلك ان 
تقدير فقـــط المحطة ســـيكون بين 2.25 
مليـــار $، وان تأهيـــل الشـــبكة قد يصل 
الـــى $1.5-1، يعنـــي اننـــا بحاجة لعدن 
والمحافظـــات المجـــاورة )لحـــج، ابين، 
الضالع( الـــى حدود بيـــن 4-3 مليار $، 
ويتطلب المشـــروع تنفيذه حدود ســـنتين 

، هل ـــهذا الرقم مـــتاح ام لا ؟!

◄هـــل التشـــريعات فـــي القوانيـــن 
اليمنيـــة تمنـــع الشـــراكة مـــع القطـــاع 
الخـــاص او أي جهة لمســـاعدة الحكومة 

ـــفي ـــحل مـــشكلة الكهرباء؟
كنـــت أتمنـــى أقـــول )لا!( حتـــى اجد 
مبررًاً للحكومة فـــي عجزها عن التحرك 

والتصرف، لـــم اجد ذلك ... للأســـف!
القانـــون يأتـــي ضـــد الحكومـــة التي 
جعلـــت مـــن قطـــاع الكهربـــاء قطـــاع 

ـــسيادي، وـــهذا لـــيس بالمطـــلق.

قانـــون   2009 لســـنة   1 القانـــون 

لأنشـــطة  تحديـــد  يعطـــي  الكهربـــاء، 
الكهربـــاء فـــي 3 أنشـــطة رئيســـية في 
المـــادة 2 : )أنشـــطة التوليـــد والنقـــل 
والتوزيـــع والتمويـــن بالجملـــة. ( وكم 
يحـــدد جهة  تنظم هذه الأنشـــطة باســـم 
)مجلـــس تنظيـــم أنشـــطة الكهربـــاء.(، 
وحدد المنشـــأة الكهربائيـــة بأنها : )أي 
منشـــأة تســـتخدم فـــي توليـــد أو نقل أو 
توزيـــع أو تمويـــن الطاقـــة الكهربائيـــة 
وتشـــمل محطات التوليـــد وخطوط النقل 
التوزيـــع ومحطـــات التحويل  وخطـــوط 
الكهربائيـــة بمـــا تحتويه مـــن الأجهزة 

والمـــعدات والـــمواد الكهربائـــية.(

يهمنـــا كثيـــر الاطلاع علـــى المادة 4 
القانون: المـــحددة لاـــهداف 

• يهـــدف هـــذا القانـــون إلـــى تحقيق 
الآتـــي : "وارجـــو التركيز علـــى الفقرة 

ز"
الكهربائية  الطاقـــة  أمـــن   أ( ضمـــان 

للجمهورـــية
 ب( تنويـــع مصـــادر إنتـــاج الطاقـــة 
الطاقـــة  فيهـــا  بمـــا  للبيئـــة  الصديقـــة 
المتجـــددة والإعتمـــاد عليهـــا كمصـــدر 

للطاـــقة مـــستدام 
 ج( التطويـــر المنظـــم والفعـــال بمـــا 
يكفل الفصـــل الوظيفي لخدمـــات الطاقة 
الكهربائيـــة وتحقيـــق إدارة كفـــؤة على 

وتجارية إقتصادـــية  أـــسس 
 د( تحديـــد التعرفة وتطبيقها بأســـلوب 
اًً  إقتصـــادي عادل وســـليم وشـــفاف وفق

لـــنوع الخدمة الكهربائـــية المقدمة
واســـتمرارية  سلامـــة  ضمـــان   ه( 

الكهربائـــية الخدـــمة  وـــجودة 
 و( تنظيـــم العلاقـــة بين المســـتهلكين 
والمرخـــص لهم وأي جهـــات أخرى ذات 

الكهربائية على  الخدمـــة  بتقديـــم  علاقة 
ومتوازنة عادلة  أـــسس 

المحلـــي  الاســـتثمار  تشـــجيع   ز( 
الكهرـــباء أنـــشطة  ـــفي  والأجنـــبي 

ولنأتـــي للمـــادة 5 مـــن القانون وهي 
اختصاصات الـــوزارة ، وزارة الكهرباء:  
" مـــع رجـــاء التركيـــز علـــى البنـــود 
ب، ج، د " لا يوجـــد فـــي أي مـــن هذه 
الاختصاصـــات مـــا يشـــير ان الـــوزارة 
مســـئولة او ســـيادية في إدارة الكهرباء 

التوزيع! او  التولـــيد  او 
وخطـــط  سياســـات  وضـــع   أ( 
الكهرباء  أنشـــطة  تطوير  وإستراتيجيات 
ًاً لمتطلبـــات التنميـــة الاقتصاديـــة  وفقـــ

الجمهورـــية ـــفي  والاجتماعـــية 
لممارســـة  التراخيـــص  إصـــدار   ب( 
والتمويـــن  والنقـــل  التوليـــد  أنشـــطة 
اًً  التوزيع وفق بالجملة وتشـــغيل منظومة 

القاـــنون واللائحة لأـــحكام ـــهذا 
 ج( ضمـــان تطبيـــق التنافـــس بيـــن 
الكهربائيـــة المرخص  الطاقـــة  منتجـــي 
لهم بغـــرض تطويـــر أنشـــطة الكهرباء 
الجملة  فـــي أســـواق  التنافس  وإدخـــال 

ئة لتجز ا و
المحلـــي  الاســـتثمار  تشـــجيع   د( 
والأجنبـــي في إنشـــاء شـــركات تمارس 
أنشـــطة التوليد والتوزيع وكذلك الدخول 
في عقود الإدارة والتشـــغيل والمشـــاريع 

كة لمشتر ا
 ه( وضـــع قواعد نظام النقـــل الوطني 
بمـــا يكفـــل اســـتخدامه دون تمييز بين 

لهم المرـــخص 
والقواعـــد  المواصفـــات  وضـــع   و( 
بجـــودة  المتعلقـــة  الفنيـــة  والمعاييـــر 
الخدمة  وموثوقية  واســـتمرارية  وكفاءة 
التـــي يتوجـــب علـــى المرخـــص لهـــم 
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بها الإلـــتزام 
 ز( وضـــع قواعـــد السلامـــة الواجب 
الإلتـــزام بهـــا من قِِبـــل المرخـــص لهم 
والمســـتهلكين والجهات الأخرى المقدمة 

الكهربائية للخدـــمة 
 ح( وضـــع نمـــوذج نظـــام حســـابات 

ــخاص بالمرـــخص لـــهم موـــحد ـ
المعلومات  وإعـــداد ونشـــر   ط( جمع 
والبيانـــات والتوقعـــات المتعلقـــة بطلب 
إســـتخدامها  أو  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
بالتنســـيق مـــع المجلـــس والطلـــب من 
المرخـــص لهـــم تقديـــم المعلومات عن 
توليـــد ونقـــل وتوزيع أو تمويـــن الطاقة 

ئية با لكهر ا
 ي( وضـــع الإجـــراءات التـــي تكفـــل 
التنافس لشـــراء الطاقـــة الكهربائية من 

قـــبل مموـــني الجملة
 ك( إقـــرار صيـــغ العقـــود المنظمـــة 
للعلاـــقات التجارية بـــين المرخص لهم

الخدمـــة  أداء  متطلبـــات  إقـــرار   ل( 
المناطق  فـــي  للعمـــل  لهـــم  للمرخـــص 
المســـتهلكين الأقل  الريفية مـــع مراعاة 

دخًلاً
إســـتخدامات  وتنميـــة  تشـــجيع   م( 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة فـــي توليد 

الكهربائـــية الطاـــقة 
الـــوزارات  مـــع  التنســـيق   ن( 
الحكوميـــة  والهيئـــات  والمؤسســـات 
الأخـــرى بشـــأن السياســـات والخطـــط 
بأنشـــطة  الصلـــة  ذات  بهـــا  المتعلقـــة 
الكهربـــاء ورفعها إلى مجلـــس الوزراء 

لإقرارـــها
لتشـــكيل  الـــوزارة  تســـعى   س(	
جمعية أو جمعيات للمســـتهلكين بحســـب 
دراســـة  إختصاصها  يكـــون  الإقتضـــاء 
المجلـــس  إلـــى  المقترحـــات  وتقديـــم 

يطرحها  التـــي  المواضيـــع  بخصـــوص 
أخـــرى  قضايـــا  أيـــة  أو  المســـتهلكون 
تهمهـــم وحمايـــة حقوقهم وبمـــا يضمن 

تطبـــيق ـــهذا القاـــنون واللائـــحة
 ع( أي مهـــام أخـــرى أو إختصاصات 
منصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون 
واللائحة والتـــشريعات الأـــخرى النافذة

• لننظر الى مجلس التنظيم:

مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء
مـــادة )7( أ- ينشـــأ بموجـــب أحكام 
هـــذا القانون مجلس سيـــمى مجلس 
يكـــون  الكهربـــاء  أنشـــطة  تنظيـــم 
برئاســـة الوزيـــر وعضويـــة أربعة 
أعضـــاء متفرغين مـــن ذوي الخبرة 
والإختصـــاص بمجـــالات الإقتصـــاد 
والقانـــون والهندســـة والمحاســـبة 
ويصـــدر بتشـــكيله وتحديـــد مهامه 
وإختصاصاتـــه والمكافـــآت المقررة 
لأعضائـــه المتفرغيـــن قـــرار مـــن 
بنـــاًءً على  الوزراء  رئيس مجلـــس 

الوزير ـــعرض 
ب- يجـــب إختيار أعضـــاء المجلس 
الإعلان  طريـــق  عـــن  المتفرغيـــن 
وتحدد  المفتوحة  العامة  والمناسفـــة 
اللائحة الشـــروط الواجـــب توافرها 

ـــفي كل منهم 
ج – يعمـــل المجلـــس خلال مرحلـــة 
إنتقالية مدتها أربع ســـنوات يؤسس 
لإنشـــاء كيـــان ناظم مســـتقل تؤول 
المجلس  وإختصاصـــات  مهـــام  إليه 
ويصـــدر بإنشـــائه قـــرار جمهوري 
الـــوزراء  مجلـــس  موافقـــة  بعـــد 

الوزير وـــعرض 
مادة )8( يتولـــى المجلس على وجه 

الخصـــوص المهـــام والإختصاصات 
لية: لتا ا

وضـــع أســـس تعرفـــة بيـــع الطاقة 
الخدمة  نـــوع  بحســـب  الكهربائيـــة 

الكهربائـــية المقدـــمة
إصـــدار ونشـــر التعليمـــات اللازمة 

لإـــستخدام نـــظام النقل
لهـــم  المرخـــص  إلتـــزام  مراقبـــة 
التراخيص  فـــي  الواردة  بالشـــروط 
والتعليـــمات الصادرة ـــمن المجلس

الفنية  الإشـــتراطات  وإقـــرار  تحديد 
الواجـــب  والقانونيـــة  والماليـــة 
توافرهـــا فـــي المرخص لهـــم للعمل 
فـــي أنشـــطة التوليـــد أو النقـــل أو 
التمويـــن  أو  التحكـــم  أو  التوزيـــع 
الخاصـــة  والتعليمـــات  بالجملـــة 
بإصدار التراخيـــص ونماذجها ومدة 
ونماذج  تجديدها  وشـــروط  سريانها 
الإتفاقيـــات الخاصة لكل نشـــاط من 

الكهرباء أنـــشطة 
والمواصفـــات  المعاييـــر  نشـــر 
بأســـس  الخاصة  الفنية  والإجراءات 
والتقاريـــر  والمعلومـــات  التعرفـــة 
المجلس  عن  الصـــادرة  والتوصيات 
التـــي تســـاعد المرخـــص لهـــم في 
والمســـتهلكين  الكهربـــاء  أنشـــطة 
وإلتزاماتهـــم  حقوقهـــم  لمعرفـــة 
وتعريفهـــم بطبيعـــة الـــدور الـــذي 
يؤديـــه المجلـــس للقطاع فـــي إطار 

الـــشفافية الكامـــلة
إقـــرار قواعـــد المناسفـــة الواجـــب 
التراخيص  بها عند إصـــدار  الإلتزام 

لكاـــفة أنـــشطة الكهرباء
وضـــع المعاييـــر الخاصة بتشـــجيع 
الإســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي في 
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ما ســـبق فـــي القانون لســـنة 2009 
للتأكيـــد عليـــك عزيزي القـــارئ، لننظر 
الـــى آخر جـــزء اقتبســـه مـــن القانون 

مـــشاركة القـــطاع الخاص،

الكهرباء أنـــشطة 
إســـتيراد  قواعـــد وأســـس  وضـــع 

الكهربائـــية الطاـــقة  وتصدـــير 
المتطلبات  وضـــع  فـــي  المشـــاركة 
البيئة  لتنفيذ شـــروط حماية  اللازمة 
وشـــروط السلامـــة العامـــة الواجب 
توفرهـــا فـــي المنشـــآت الكهربائية 

تشغيلها و
حـــل الخلافـــات بين المرخـــص لهم 
والمســـتهلكين وبيـــن المرخص لهم 
ًاً لأحكام هـــذا القانون  أنفســـهم وفقـــ
تطبيـــق  يضمـــن  وبمـــا  واللائحـــة 

نون لقا ا
تقديـــم المشـــورة والـــرأي فـــي أي 
موـــضوع يتعلق بأنـــشطة الكهرباء

ينـــص  إختصاصـــات  أو  مهـــام  أي 
عليـــها ـــهذا القاـــنون أو اللائـــحة

مشـــاركة القطـــاع الخـــاص وإدخال 
المناسفـــة فـــي أنشـــطة  لكهرباء

مادة )9( سيمح بإشـــراك الإستثمار 
أنشـــطة  فـــي  والأجنبـــي  المحلـــي 
التوليد والتوزيـــع والتموين بالجملة 
ًاً للأحكام الـــواردة في  ًاً وفق تدريجيـــ

القانون ـــهذا 
مـــادة )10( يتولـــى المجلـــس إتخاذ 
كافـــة التدابير والإجراءات لتســـهيل 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة 
أنشـــطة الكهرباء بمـــا يخدم مصالح 
الإقتصاد ويكفل إســـتمرارية الخدمة 

وكفاءتهـــا بما فـــي ذلك مـــا يلي :-
إقرار الأســـاليب المســـموح بها لمشـــاركة القطاع الخـــاص في القوانيـــن النافذة 

-: يلي  مـــا  والمتضمنة 
بناء المنشآت.

عقود إيجار المنشآت .
تشغيل وإدارة المنشآت.

تمويل المنشآت.
هـ –ملكية المنشآت.

ملكية أسهم جزئية مع الحكومة.
مجموعة مكونة من الأساليب المنصوص عليها في الفقرات السابقة تشتمل على:

بناء – تشغيل – نقل ملكية.
بناء – إمتلاك – تشغيل – نقل ملكية .

ًاً. إعادة تأهيل – تشغيل – نقل ملكية والأشكال المشابهة الأخرى المطبقة عالمي
تطبيق القوانين والتشـــريعات التجارية النافذة علـــى مقدمي الخدمة وأي إصلاحات 

ضرورية تتعـــلق بالتملك الخاص بهم
ًاً للقوانين النافذة. تحديد نسبة الملكية الخاصة والملكية الأجنبية المسموح بها وفق

إتخاذ الإجراءات الخاصة بتأهيل طالبي التراخيص والإتفاقيات المتعلقة بذلك.
إتخـــاذ إجـــراءات منح حـــق المشـــاركة والتي يجـــب أن تخضع للمناسفـــة عندما 

ًاً ممكن ذـــلك  يكون 
مادة )11( يقـــوم المجلس بإتخاذ كافـــة التدابير الكفيلة بتهيئة وتطوير المناسفـــة 
في أنشـــطة الخدمـــة الكهربائيـــة والعمل على تلافـــي مظاهر الإحتـــكار ويتضمن 

ذلك:-
ًاً لهذا  إنشـــاء جهات منفصلـــة إضافية للقيام بنشـــاط معين يخضع للترخيـــص وفق

القانون
الســـماح بالبيـــع والشـــراء المباشـــر للطاقة الكهربائيـــة فيما بيـــن المرخص لهم 
ًاً من الأشـــخاص  بالتوليـــد والمرخص لهم بالتوزيع والمســـتهلكين المؤهلين قانون

الإعتباريين
إنشـــاء ســـوق تبادل للطاقة الكهربائية من شراء وبيع بالســـاعة أو باليوم أو بأي 

مدة قصيرة أخرى فيما بين مـــشاركي الـــسوق المؤهلين
مادة )12( يتولى المجلس تحديد الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الآتية :-

تقديـــم الخدمات الكهربائية على أســـس تناسفـــية فـــي إطار الضوابـــط التي تحكم 
ذلـــك مـــن خلال نوعية الخدمـــة ، النطاق الجغرافـــي ، التقليل من التأثير الســـلبي 

لقوى الـــسوق بالنـــسبة لمقدمي الخدمة الكهربائية
ًاًي. تنفيذ العقود والرقابة والإشراف عليها وتسوية منازعاتها ود

إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة.
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لا اريـــد ان اضيـــف ما نقلتـــه هو من 
القانـــون ، لم اضف شـــيئا،

لننظـــر للقانـــون الثانـــي، فـــي اطار 
الحديـــث الكثير عن الشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص، ولتفهم معي عزيـــزي القارئ 
عـــن نمـــوذج الشـــراكة مـــع القطـــاع 
 PPP ،Public-Private الخـــاص 
نموذج  عـــن  عبـــارة   ،Partnership
تعاونـــي بين القطـــاع العـــام )الحكومة( 
والقطـــاع الخـــاص يهـــدف إلـــى تنفيذ 
مشـــاريع أو تقديم خدمات عامة بشـــكل 
مشـــترك. هذا النمـــوذج يتجـــاوز كونه 
يتميز  حيـــث  للعقـــود"،  مجرد "نظـــام 

محددة  جعلـــه بخصائص 
اًً  مختلفـــ

التقليدية. العـــقود  ـــعن 

تحديـــد  فـــي  هـــو  الانتظـــار  وكان 
ًاً لا داعي  قانون لهـــذه الشـــراكة ، وفعلي
سيـــهم  الكهربـــاء  قانـــون  للانتظـــار، 
ومـــع وجـــود قانـــون أساســـي لضمان 
التعاقـــد الحكومـــي مع القطـــاع الخاص 
يخدمه القانون 23 لســـنة 2007 قانون 
والمخـــازن  والمزايـــدات  المناقصـــات 
الحكوميـــة، ومـــن الجهـــة فـــي قطـــاع 
الكهربـــاء هـــي المجلـــس المحـــدد في 

قانـــون الكهرباء، لم افهـــم لماذا لم 

يتم دراســـة هذا الجزء فـــي وجود قانون 
ًاً وليس افتـــراض لمعالجة قضية  اساســـ
الكهرباء. البـــلد اـــسمها  حساـــسة في 

بناء علـــى ما ســـبق لنفهـــم، ونحلل 
ًاً لما تم ســـرده من  الواقـــع الحالي وفقـــ

بياـــنات او التلميح اليها،

التهديدات الفرص الضعف القوة العنصر

موارد غازية وطبيعية متوفرة التوليد
)مأرب، شبوة، حضرموت(

مصافي عدن و صافر

تدهور البنية التحتية 
للمحطات القديمة

الاستثمار في الطاقة الغازية 
و/ او المتجددة

الاعتماد على الوقود 
المستورد وتعرض 

إمدادات الوقود للمخاطر

 النقل
شبكة نقل واسعة لكنها متضررةوالتوزيع

ارتفاع نسبة الفاقد 
الكهربائي وصعوبة 

الصيانة

استخدام نماذج القطاع 
الخاص الناجحة )تجربة 

ًاً  صنعاء( مع تحسينها وفق
للقانون 1 لسنة 2009

قطع الطرق والإمدادات 
بسبب الصراعات 

والنزاعات

 البيع
والتحصيل

توفر لوائح تنظيمية وقانون )قانون 
الكهرباء والمناقصات(

الشراكة مع القطاع 
الخاص لتحصيل 

الإيرادات

الشراكة مع القطاع الخاص 
لتحصيل الإيرادات

الامتناع عن دفع الفواتير 
لأسباب سياسية أو 

اجتماعية

 الإطار
القانوني

قانون الكهرباء يشجع الاستثمار 
المحلي والأجنبي

ضعف التطبيق 
العملي للقوانين 

واللوائح

تفعيل مجلس أنشطة 
ًاً للقانون  الكهرباء وفق
لتسهيل دخول القطاع 

الخاص

البيروقراطية والتعقيدات 
الإدارية و )الفساد( 

والمصالح غير 
)الصحية(.
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التحديات الفنية

المشكلات
- انخفاض القدرة التوليدية من 1.5 جيجاوات إلى 1 جيجاوات.

- الفاقد الكهربائي المرتفع والمعدات المتهالكة.
- ضعف أو محدودية الصيانة للشبكة الوطنية.

الجهات المنفذةالحلول الاستراتيجية )1 - 5 سنوات(الحلول الآنية  )6 - 12 شهر(نوع الحل

صيانة المحطات الحالية وتحديث صيانة وتحسين البنية
المعدات التالفة.

بناء محطات جديدة تعمل بالغاز والطاقة 
المتجددة.

- وزارة الكهرباء
- القطاع الخاص

إصلاح الأعطال الطارئة وتطوير تقليل الفاقد الكهربائي
آليات التحكم في الشبكة.

إعادة تأهيل الشبكة الوطنية 
واستخدام تقنيات حديثة للتوزيع.

- وزارة الكهرباء
- الجهات المانحة

تقديم برامج تدريبية للكوادر رفع كفاءة التشغيل
الفنية لتحسين الأداء التشغيلي.

- المعاهد الفنية والمهنية إدخال تقنيات إدارة الشبكات الذكية .
- القطاع الخاص

التحديات المالية والتمويلية

المشكلات
- الاعتماد على الوقود المستورد وارتفاع تكاليف التشغيل.

- انخفاض نسبة تحصيل الفواتير وضعف الإيرادات.
- عبء دعم الحكومة للكهرباء بنسبة تصل إلى 90%.

الجهات المنفذةالحلول الاستراتيجية )1 - 5 سنوات(الحلول الآنية  )6 - 12 شهر(نوع الحل

تأمين منحة وقود طارئة لتشغيل تنويع مصادر الوقود
المحطات.

)لن تقصر المملكة إن توفرت خطة 
واضحة للتشغيل بعد سنة(

أوًلاً: تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بكل 
طاقتها وحل كل المشكلات التي تواجهها. مع 
البدء في توجيه الاستثمار في الغاز الطبيعي 

والطاقة المتجددة للاستغناء عن الوقود 
المستورد. 

- مجلس الوزراء
- القيادة السياسية 

- وزارة النفط،
- وزارة الكهرباء

تفعيل نظام الدفع المسبق تحسين التحصيل المالي
للفواتير وزيادة فعالية التحصيل 

الإلكتروني.

التعاقد مع شركات خاصة لتحصيل الفواتير 
وتطبيق آلية قطع الخدمة عن المتخلفين، 
مع توفير كافة الحماية الأمنية والقضائية 

المطلوبة. 

- وزارة الكهرباء
- القطاع الخاص

ترشيد الدعم الحكومي 
وصولا الى رفع الدعم

مراجعة تعرفة الكهرباء ورفعها 
ًاً وفق القدرة الشرائية  تدريجي

للمواطنين.
مع اخذ الاعتبار للبدء في رفع 

هيكل الأجور. 

تطبيق سياسات التسعير حسب الشرائح 
ًاً مباشرًةً. ودعم الفئات الأكثر احتياج

ًاً عبر  أو يمكن ان يتم توفير الدعم مالي
منصات الضمان الاجتماعي وليس عبر 

تعرفة الكهرباء للشرائح الأكثر احتياجا جعل 
التسعيرة الكهربائية شبه موحدة للمساكن. 

- القيادة السياسية
- وزارة المالية

- وزارة الكهرباء

◄ الحلول المقترحة:
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التحديات الاجتماعية والانسانية

- تزايد الفقر وصعوبة تحمل التكاليف من قبل المواطنين.المشكلات
- عدم قدرة المواطنين على سداد الفواتير بسبب ضعف القدرة الشرائية.

الجهات المنفذةالحلول الاستراتيجية )1 - 5 سنوات(الحلول الآنية  )6 - 12 شهر(نوع الحل

دعم الفئات الضعيفة
توفير برامج دعم مباشر للأسر 
الفقيرة لتغطية تكاليف الكهرباء 

الأساسية. كما اشرت قد يكون عبر 
منصات الضمان الاجتماعي.

إنشاء نظام دعم قائم على البطاقة الذكية لتمكين 
الأسر الفقيرة من الاستفادة من الكهرباء بأسعار 

مدعومة. قد يكون من الجيد الاستفادة من 
التجربة المصرية.

- القيادة السياسية
- وزارة الشؤون 

الاجتماعية
- وزارة الكهرباء

تخفيف العبء المالي
إطلاق مبادرات تأجيل أو 

تقسيط سداد الفواتير للمواطنين 
المتضررين.

تعزيز برامج التنمية الاقتصادية لزيادة القدرة 
الشرائية للمواطنين.

ولا بد من معالجة هيكل الأجور 

- القيادة السياسية
- وزارة المالية

- وزارة الكهرباء

التوعية المجتمعية
نشر حملات توعية لترشيد 
استهلاك الكهرباء وتخفيض 

الفواتير.

جعل التوعية بترشيد الطاقة كجزء من 
التوجيه التربوي قد يشمل ذلك التوجيه 

نحو استخدامات الطاقة المتجددة ودعمها 
للمواطنين المتجددة.

- وزارة التعليم 
- وزارة الشؤون 

الاجتماعية
- وزارة الكهرباء

التحديات الأمنية والسياسية

- تأثير الحرب على البنية التحتية وثقة المستثمرين.المشكلات
- عدم القدرة على حماية الشبكة أو تنظيم تشغيلها.
- استخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي في الصراع.

الجهات المنفذةالحلول الاستراتيجية )1 - 5 سنوات(اعتقد ان الحلول الآنية صعبة يتطلب حول استراتيجيةنوع الحل

تعزيز الأمن 
للطاقة

تأمين محطات الكهرباء وخطوط الإمداد بالتعاون مع 
الجهات الأمنية.

يتطلب أيضا وحدة قرار عسكري وامني، فعدم القيام 
بذلك سيعطل هذه الحل الآني

توحيد القيادة الأمنية والعسكرية، 
ويمكن أيضا إنشاء قوة أمنية 

متخصصة لحماية البنية التحتية 
للطاقة. )والقبض على الكلافيت(

القيادة السياسية
وزارتي الدفاع والداخلية 

)المجلس العسكري والأمني( 
وزارة الشؤون الاجتماعية، 

وزارة الكهرباء

التنسيق 
السياسي

التواصل مع المنظمات الدولية لضمان تحييد ملف 
الكهرباء عن الصراعات. عن طريق الضغط على 

الأطراف السياسية المتصارعة ويشمل ذلك الصراعات 
في داخل منصة الحكومة المعترف بها دوليا

توقيع اتفاقيات محلية ودولية لحماية 
المنشآت الحيوية للطاقة.

التحالف العربي 
القيادة السياسية 
وزارة الكهرباء، 

القطاع الخاص

إدارة 
الأزمات

إنشاء غرفة عمليات مشتركة لإدارة أزمات انقطاع 
الكهرباء وإمدادات الوقود.

لن يتم ذلك الا من خلال النقطتين السابقتين. 

تطوير استراتيجيات طوارئ لتوفير 
الكهرباء في حالات الأزمات.

القيادة السياسية 
التحالف العربي
وزارة الكهرباء
القطاع الخاص

المانحين الدوليين
شركاء اليمن
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التحديات القانونية

المشكلات
- غياب إطار تنظيمي واضح لمشاركة القطاع الخاص.

- اعتبارات قطاع الكهرباء كقطاع سيادي يعوق مشاركة القطاع الخاص.

الجهات المنفذةالحلول الاستراتيجية )1 - 5 سنوات(الحلول الآنية  )6 - 12 شهر(نوع الحل

تفعيل وتعديل بعض بنود قانون الكهرباء تفعيل التشريعات
لتسهيل دخول القطاع الخاص في 

عمليات التوليد والتوزيع.
قد يشمل ذلك تفعيل مجلس الأنشطة. 

تحفيز بيئة مشجعة للاستثمار في الطاقة 
ومشاركة القطاع الخاص.

- القيادة السياسة 
- وزارة العدل

 - وزارة الكهرباء

وضع لوائح تنفيذية واضحة لتنظيم إصدار لوائح تنظيمية
الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص.

تطوير إطار قانوني يدعم مشاريع الطاقة 
الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص. كما 
هي تجربة صنعاء ويمكن بشكل اكثر تكامًلاً.

- القيادة السياسية 
- وزارة الكهرباء
 - القطاع الخاص

تفعيل قوانين المزايدات والمناقصات دعم الاستثمار الخاص
لضمان الشفافية والعدالة في العقود.

تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية 
للمستثمرين في قطاع الطاقة.

- القيادة السياسية 
- وزارة المالية

- وزارة الكهرباء

ًاً: ◄ خـتـامـــــ
ما الـــذي يمكـــن ان نبدأ منـــه او من 
أي اتجـــاه نبـــدأ ، الإجابـــة لـــدى القيادة 
السياســـية ان امتلكت الإرادة الفعلية لحل 
المشـــكلة، وإطلاق تجربتهـــا من عدن، 
ان اعتبرتهـــا فعًلاً عاصمتها السياســـية 
النمـــوذج  تطبيـــق  يمكـــن  المؤقتـــة، 
المحـــررة وتعميمـــه  المحافظـــات  فـــي 
ًاً علـــى باقي المحافظـــات. البدء  تدريجيـــ
فـــي الاســـتفادة مـــن القانـــون ، ليـــس 
هنـــاك حاجة لقانـــون جديد ، بـــل تفعيل 
تحفيـــز  يتـــم  ومـــن خلالـــه  القانـــون، 
المســـتثمرين المحلييـــن والدوليين، كما 
يتطلـــب ذلك تقديـــم تســـهيلات ضريبية 
وإجرائية للشـــركات العاملـــة في الطاقة 
الدوليـــة والتـــي قـــد يكون لديهـــا حلول 
ســـريعة ومريحـــة لتنفيذ مشـــاريعها في 
ظل الحاجـــة الى مســـتثمرين من الوزن 
الثقيـــل ولديهـــم القدرة ، ما يهـــم الا يتم 

اغلاق الاســـتثمار في الطاقـــة على جهة 
او شـــخص ، بـــل يتاح للتناسفـــية مثلها 
مثل أي منتج تناسفـــي حتـــى يتيح للناس 
الحصول على أســـعار تناسفـــية مناسبة 
لهـــم وليـــس احتـــكار غير مفيـــد وغير 
صحـــي لهـــذا القطاع الحســـاس جـــدًاً ، 
ربمـــا يتطلب الامر تفعيـــل مجلس تنظيم 
أنشـــطة الكهربـــاء بحســـب القانون، او 
إنشـــاء هيئـــة تنظيمية مســـتقلة ، يكون 
فـــي عضويتهـــا ممثلي القطـــاع الخاص 
من الغرف التجاريـــة وجمعيات الاعمال، 
والمجتمـــع المدنـــي  لضمان الشـــفافية 
والحـــد من الفســـاد فـــي عمليـــات منح 
التراخيـــص والعقـــود الاســـتثمارية في 

الكهرباء. مـــجال 

اضـــع هذه الورقـــة في هـــذا المقال ، 
لمن يهمـــه الامر ، وكلي امـــل ان يكون 

هناك ـــمن يهتم.

وانهـــي مقالـــي ونحـــن فـــي مطلـــع 
رمضـــان 1446 هجريـــة ، بالتهنئة لكم 
جميعـــا، ونســـأل الله تعالـــى لنـــا ولكـــم 

القـــبول ، والـــفرج القرـــيب،

نســـأل الله تعالى ان يعصمنها من شر 
الفتـــن، ومن جميع المحـــن، وأن يصلح 
لنـــا احوالنـــا ، واعمارنـــا و ان ينقـــي 
قلوبنـــا الحقد والحســـد وفقـــدان الأمل، 
وأن يغفـــر لنـــا ذنبنـــا كله ، دقـــه وجله 
، واولـــه وآخـــر وان يكفـــر ربنـــا عنـــا 
ســـيئاتنا ويتوفنا مع الأبـــرار، اللهم ربنا 
ًاً وارزقنا اتباعـــه، وأرنا  أرنا الحق حقـــ

اجتنابه ـــباطًلاً وارزقـــنا  الباطل 
وكل عام وانتم بخير 

العدد: 38 « مارس 2025 « السنة الرابعة | 47



بالنظـــر لواقع الحال فـــي اليمن  فان 
قطـــاع الطاقة بحاجة ماســـة إلى اعادة 
المطلوبـــة  الكفـــاءة  لتحقيـــق  هيكلـــة 
والوصـــول لمزيـــج طاقة فعـــال. وفي 
اعتقـــادي أن اعـــادة الهيكلـــة يجب ان 
تتـــم على عـــدة مراحل لضمـــان انتقال 

طاقي ســـلس ومنخفـــض التكلفة

◄ أوًلاً: 
يتـــم تحويل وزارة النفـــط إلى وزارة 
الطاقـــة ويتبـــع ذلك تحويل الشـــركات 
النفـــط الوطنيـــة )بترومســـيلة، صافر 
وشـــركة الاســـتثمارات النفطيـــة( إلى 
شـــركات طاقـــة وسيـــند اليهـــا ادارة 
التوليـــد فـــي مناطـــق عملهـــا بالنفط 
كل  فـــي  والغـــاز  والمـــازوت  الخـــام 

النفطية. حقولـــها 
النفـــط  التوليـــد لشـــركات  بإســـناد 
تلقائيا لإشـــباع  الكبرى تعطى الأولوية 
الطلـــب المحلـــي على الطاقـــة ومعلوم 
ما لذلك مـــن اثر على اســـتقرار خدمة 
الكهربـــاء ممـــا يـــودي إلى  تنشـــيط 
الاســـتثمارات المحليـــة وتحريك عجلة 

الانتاجي. الاقتـــصاد 
كمـــا أن بيـــع الشـــركات الوطنيـــة 
الديـــزل  بيـــع  عـــن  بـــدلا  للكهربـــاء 
لشـــركات الكهرباء يضمن إغلاق ملف 
سفـــاد تهريب وبيع الوقـــود المخصص 
للكهرباء الى جانب ما لهذه الشـــركات 
مـــن خبـــرات متراكمـــة في التشـــغيل 

الطاقة لمنشـــات  والإدارة  والصيانـــة 

ًاً:  ◄ ثـانــيــــــــ
يتم التخلص تدريجيـــا من المحطات 
والعاملة  الكهربـــاء  لـــوزارة  التابعـــة 
بالديـــزل وعند إغلاق آخـــر محطة يتم 
إلغـــاء وزارة الكهرباء وهـــي التجربة 
التي طبقت بنجاح فـــي المملكة العربية 
الســـعودية ومملكـــة المغـــرب غير انه 
رافـــق تلك التجربة بعـــض الإخفاق في 
الحالـــة العراقية ، يتم دراســـة الحالات 

اـــلثلاث واـــستخلاص العبر منها
وفي بريطانيـــا وعلى مـــدار العقود 
الماضية، خضعـــت الوظائف التي كانت 
ًاً في وزارات متخصصة في  تُدُار ســـابق
مـــع قطاعات  لعمليات دمج  الكهربـــاء 
الطاقة الأخـــرى، مما ســـاهم في تبني 

الطاقة متكامل لإدارة سياـــسة  نهج 

ًاً: ◄ ثـالـثـــــ
تســـند مهمة نقل وتوزيـــع الكهرباء 
الشـــبكات وصيانتها لشركة  وتوســـيع 
الكهربـــاء وتكون حينهـــا تابعة لوزارة 

قة لطا ا

ًاً:  ◄ رابـعـــ
يتم التوســـع في اســـتخدام توربينات 
الغاز مـــن خلال مـــد انابيـــب الغاز او 
انشـــاء ارصفة اســـقبال الغاز المســـال 
في كل مـــن عـــدن والحديـــدة والمكلا 

لتتغذى أمـــا من بلحاف حين تشـــغيلها 
او مـــن الســـوق العالمـــي او انشـــاء 
محطـــة إضافيـــة تابعة للدولة لإســـالة 

بلحاف ـــفي  الغاز 

ًاً: ◄ خـامـســــــ
الوطنية  الطاقـــة  شـــركات  توجيـــه 
للاســـتثمار في مصادر الطاقة المتجددة 

رـــياح وطاقة شمـــسية وغيرها من 
فـــي  ارى  لان  أتطلـــع  شـــخصيا 
للطاقـــة  المســـيلة  المســـتقبل شـــركة 
MasellaEnergies وشـــركة صافر 

.SaferEnergies للطاقـــة  
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوة  وهـــي 
شـــركات النفـــط العالميـــة كجـــزء من 
حيث  الطاقي  للتحـــول  اســـتراتيجياتها 
قامت بتغييـــر هوياتها واســـماءها بما 
يتناســـب مـــع متطلبات ســـوق الطاقة 
العالمـــي وبالفعل بدات في الاســـتثمار 
فـــي قطاعـــات الطاقـــة المتجـــددة إلى 
جانب عملهـــا في القطاعـــات التقليدية 
 Qatar و   TotalEnergies فرأينـــا 

 energies

◄ خلاصة القول:
إن إعـــادة هيكلـــة قطـــاع الطاقة في 
اليمن تعـــد خطوة اســـتراتيجية لتعزيز 
الكفـــاءة والموثوقية والاســـتدامة، مما 
ًاً على الاقتصـــاد الوطني  ينعكـــس إيجاب

والبيئـــة وجودة الحيـــاة للمواطنين

إعادة هيكلة قطاع
الطاقة في اليمن

U  م. صالح بلعلاء 

مهندس انتاج - شركة يامال للغاز 
الطبيعي المسال - روسيا الاتحادية
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القطاعـــات  مـــن  الزراعـــة  تعـــد 
الاقتصاديـــة المســـتدامة والتـــي عرفت 
بهـــا حضرموت منذ الازل بحكم إنتشـــار 
الاوديـــة والاراضي الســـهلية والواحات 
في مختـــلف مناطق ـــساحل حضرموت

بالمشـــاكل  يعـــج  عالـــم  وفـــي   
الامـــداد   فـــي سلاســـل  والاضطرابـــات 
وأرتفـــاع   الســـكانية  الزيـــادة  وكذلـــك 
الاســـعار العالميـــة للمنتجـــات الزراعية 

والتي تعد مـــدخلا من مـــدخلات الانتاج  
فأن هذه الورقة ســـوف تتنـــاول المحاور 

: لية لتا ا
1. المـــدن الزراعية وأهميـــة اقامتها 

حضرموت ـــساحل  في 
والزراعـــة  العضويـــة  الزراعـــة   .2

المحميـــة
3. إنتاج الاسمدة العضوية

4. القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

الزراعيـــة واهمية  المـــدن   .1
اقامتهـــا في ســـاحل حضرموت:
الخضـــراء   المســـاحات  زيـــادة  أن 
تعد  الزراعيـــة  بالمنتجـــات  والمزوعـــة 
ذات أهمية بالنســـبة لحضرموت في ظل 
توفـــر المياة  والتربـــة الصالحة للزراعة 
بهـــدف  تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي ومن 
ثـــم دعم التصديـــر والذي يعـــود بالفائدة 
عـــلى دخل الـــفرد  والاقتـــصاد الوطني

الفرص الاقتصادية في القطاع 
الـزراعي بسـاحـل حضـرمـــوت

U د. محمد صالح الكساديودورها في زيادة دخل الفرد
كلية العلوم الإدارية – جامعة حضرموت
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و لذلك بحســـب تقديـــرات عام 2015 
كانـــت   مســـاهمة القطـــاع الزراعـــي  
المحلي الاجمالي   الناتـــج  %13.07 من 
باليمن وهي ضئلة مقارنة  با لمســـاحات 
الزراعيـــة  حيـــث يرتبـــط حوالي 71% 

بالزراعة الـــسكان  من 
 ونظرا مـــا تتمتع بـــه حضرموت من 
أوديـــة كثيـــرة وشـــعاب صالحـــة ،مثل  
ووادي  حجـــر  وادي  وادي حضرمـــوت 
وبويـــش  الخربـــة  ووادي  المحمدييـــن 
لانتـــاج الحبـــوب والخضـــار والفاكهـــة 
،ففي ســـاحل حضرمـــوت  نظـــام الري 
%12 من  بالغيـــول والحواجز حوالـــي 

ة لميا ا

والســـهل الســـاحلي يمتد مـــن وادي 
حجر الـــى  وادي ذنبات  ويشـــمل العديد 
من الاوديـــة الصالحة للزراعـــة واقامة 
المـــدن الزراعيـــة  والتي تعـــد  اراضي 
زراعية تحتـــوي على خدمـــات متكاملة 
بمســـاحات مختلفـــة  وبيـــوت محميـــة 
ومرافـــق تســـويقية ومصانـــع تحويلية 
بحيـــث تخصص مـــدن بالســـاحل لانتاج 
الحنـــاء والمانجـــو والتمـــور  والباباي 
والتمبـــاك والتنبـــل  والسمســـم والدخن 

والـــذرة الرفيعـــة، أن النمـــو فـــي قطاع 
الزراعة ســـوف يخلق فـــرص عمل في 
الاريـــاف وزيادة دخل الفـــرد مما ينعكس 
بـــدورة على الناتـــج المحلـــي الاجمالي 

وتحقـــيق الاكتـــفاء الذاتي

2. الزراعة العضوية والزراعة 
المحمية:

فـــي   الاســـتثمار  نحـــو  التوجـــة  أن 
الغـــذاء  لتوفيـــر  العضويـــة   الزراعـــة 
الصحـــي واســـتدامة التربـــة  فـــي ظل 
ســـوء  إســـتخدام الكثير من المزراعين 
الاســـمدة والمبيـــدات الكيميائيـــة لزيادة 
الانتـــاج من المحاصيـــل ومكافحة الآفات 

الزراعـــية 
كمـــا أن الزراعـــة العضويـــة تعـــزز 
البيولوجـــي بالاعتمـــاد علـــى   النشـــاط 
مـــدخلات طبيعية  مثل الســـماد العضوي  
،كمـــا أنها تســـهم في تقليل مـــن التلوث 
البيولوجي  التنـــوع  الكيميائـــي وتعـــزز 
بالإضافـــة  الى تحســـين صحـــة التربة 
والميـــاه، وهي من أهم النـــواع الزراعة 

الغذائي الاـــمن  وتعزز  المـــستدامة 
بالنســـبة  عاليـــة  تكاليفهـــا  إن  الا   
للمســـتثمر تحتـــاج الـــى  قـــوى عاملة  

مكثفـــة لمكافحـــة  الآفـــات  والامراض 
بطرق طبيعيـــة بالإضافة الـــى التغيرات 
المناخيـــة ،والتـــي يمكـــن تؤثـــر  على 

الانتاجـــية وـــجودة المحـــصول
 مـــن فوائدهـــا حماية البيئـــة وتعزيز 
الـــى  التحـــول  الزراعيـــة  أن  التنميـــة 
مشتركة  مســـوؤولية  العضوية  الزراعة 
بيـــن  المزراعيـــن والمســـتهلكين وهي 
وتشـــير  البيئـــة،  صديقـــة  ممارســـات 
الزراعـــة  مســـاحة  إن  الاحصائيـــات 
العضوية حتـــى نهاية عـــام 2021 على 
مســـتوى العالـــم  بلغـــت 76.4 مليـــون  
هكتـــار وتتصدر ذلك اســـتراليا، إما على 
مســـتوى الوطن العربـــي  تونس تتصدر 
المرتبـــة الاولـــى  بمســـاحة 279 الـــف  

ر هكتا

 إمـــا الزراعـــة المحميـــة فهـــي تهتم 
الزينـــة  نباتـــات  او  الخضـــار  بانتـــاج 
بحيـــث تتوفر الظـــروف الملائمـــة لنمو  
النباتـــات وحمايتها من الآفـــات  ،وإنتاج 
المحصـــول في غيـــر مواســـمه العادية  
والتغلـــب على التحديـــات المناخية  ،مما 
المثلـــى لنمو  الظـــروف  يحافـــظ علـــى 

المحاصيـــل  مـــن ميزتها :
3. التحكم بالمناخ

4. زيادة الانتاج
5.  توفير المياه

6. حماية من الآفات والامراض
7. زراعة محاصيل متنوعة
8. تحسين جودة المحاصيل 

ًاً أكبر    لكنهـــا تتطلـــب اســـثتمارًاً اولي
فـــي بناء  الهياكل وشـــراء مســـتلزمات 
الـــري والتدفئة  البيـــوت مثـــل أنظمـــة 
والتبريـــد  ولكنها تعـــد حًلاً مبتكرًاً وفعاًلاً 
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للتغلـــب على التحديـــات الزراعية وتعزز 
الزراعية الاـــستدامة 

3. أنتاج الاسمدة العضوية:
أنتاج الاســـمدة العضويـــة من أوراق 
الاشـــجار بعد طحنها وتخميرها  مشاريع 
الحيوانية  النفايـــات  اومـــن  مســـتدامة  
ومخلفات الاســـماك،  وهي أحدى الطرق 
صديقة البيئة،  وهـــي من الأمور الهامة 
والمربحة مـــن خلال تحويل النفايات الى  
منتجـــات  عالية القيمـــة ومفيدة  وتؤمن 
محاصيل  صحية  مـــن الخضاروالفواكة 

نظيفة وبيئة 
وهـــي مكملـــة للزراعـــة العضويـــة،  
مما سيـــاهم في زيادة الانتـــاج  لذا وجب 
تشـــجيع القطـــاع الخاص علـــى الدخول 
بهذه الصناعة  لتلبيـــة إحتياجات القطاع 
الزراعـــي  بحضرمـــوت  والاتجـــاه نحو 
الاقتصـــاد الأخضـــر المســـتدام ويمثـــل 
ًاً للاقتصـــاد الوطنـــي حيـــث يمكن  دعمـــ

الفائض تصدـــير 

4. القطـــاع الزراعي والتصنيع 
الغذائي:

   تنـــوع المنتجـــات  الزراعيـــة فـــي 
حضرموت،  سيـــاهم فـــي تحقيق الامن 

الغذائـــي نظـــرًاً لتنوع البيئـــات المناخية 
بيـــن الســـاحل والهضبـــة ووادي دوعن  
مما يتيـــح فرصه الى المســـتثمرين  الى 
إقامـــة صناعـــات تعتمـــد علـــى الانتاج 
الزراعي  كمـــدخلات انتاج ومـــواد خام  
في الاغذية والمشـــروبات، وخلق تكامل 
مع الثروة الحيوانية فـــي إنتاج الاعلاف 
وتربيتهـــا ،ممـــا يخلق فـــرص عمل في 
الاتجاهين  ويـــساهم في التنمية الريفية

أن تعزيـــز الاســـتثمار فـــي القطـــاع 
الزراعـــي أصبـــح هـــم كل الـــدول  في 
ظل الكـــوراث الطبيعية والحـــروب ،كما 
أصبح  رفع الانتاج مـــن المحاصيل التي 
ذات الميزة النســـبية ذات أهمية  لضمان 
الاســـتدامة الاقتصادية  والاجتماعية مما 

يحقق الرفـــاه للمجتمع والمـــزراع على 
حد ـــسواء ـــمن خلال تحـــسين  الدخل

◄ التوصيات:
زراعيـــة   مـــدن  مواقـــع  تأهيـــل   .1
لتطبيـــق الممارســـات الزراعيـــة الجيدة
2.  منـــح القـــروض من قبـــل البنوك 
المزارعين  التعاونيـــة وصغار  للجمعيات 
لاقامـــة الزراعـــة المحميـــة للمشـــاريع 

والمتوـــسطة الصغيرة 
3.  إقامـــة مصنع الاســـمدة العضوية 
مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص  للحد من 
مـــن  الكيماويـــة  المـــدخلات  اســـتخدام 
الاســـمدة والمبيـــدات، للاســـتفادة مـــن 
والحيوانية الاشجار والاسماك   مخلفات 

4. زيادة مســـاهمة  القطـــاع الزراعي 
الغذائي  الامـــن  لتحقيق  في حضرمـــوت 

لنسبي ا
5.  إقامـــات المصانـــع التـــي تعتمـــد 
مصانـــع  الزراعيـــة  المنتجـــات  علـــى 
العســـل ومنتجاتها المتنوعـــة، وعصائر  
الليمـــون والعشـــار والمانجـــو وانتـــاج 

ودبـــسها التمور 
6. نشـــر الوعي في اوســـاط المجتمع 
الغذائي الزراعة وتوـفــير الامن  باهمية 
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إن الهيئـــات العليا للرقابـــة المالية 
والتدقيق  البحث  نشـــاطها على  يرتكز 
لذلـــك  ًاً  والمراجعـــة والتقييـــم وتبعـــ
فـــإن عمليـــة الوصـــول إلـــى نتائـــج 
دقيقة كاملة وســـليمة تقتضي اتســـام 
والحياد  بالموضوعية  الرقابـــي  العمل 
بتوفـــر  مرهونتـــان  ســـمتان  وهمـــا 
عنصـــر هـــام وجوهري هـــو عنصر 
الاســـتقلالية الذي أســـتقر  عليه الفقه 
الرقابـــي وأجمع الخبـــراء والباحثون 
علـــى  المهنيـــون  والممارســـون 
ضرورة توفير الضمانـــات والمؤيدات 
القانونيـــة الكفيلة بتمتـــع هذه الهيئات 
الماليـــة  بالاســـتقلالية  ومنتســـبيها 
تتمكن  والوظيفيـــة والإداريـــة حتـــى 
من القيـــام بمهامها وتحقيـــق أهدافها 
بمنأى عـــن أية معوقـــات مادية كانت 
ومؤثـــرات  تـــدخلات  أو  بشـــرية  أو 
تخـــل بموضوعية وحياديـــة إجراءات 

الرقابية  أعمالـــها  ومخرـــجات 
التطورات  تفرضـــه  ممـــا  ًاً  وإنطلاق
والمســـتجدات في بيئـــة العمل الرقابي 
مـــن مخاطـــر وتحديـــات سفـــنحاول 
فـــي هـــذا المقـــال إيضـــاح أهـــم تلك 
المحيطـــة  والمخاطـــر  التحديـــات 

على ضـــوء العديـــد مـــن الاعتبارات 
الدســـتورية والقانونية والمهنية حيث 
اًً  سيتم تناول عناصر الاســـتقلالية وفق

: تي لآ ل

أوًلاً: الاستقلالية:
إن هيئـــات الرقابـــة الماليـــة العليا 
الاســـتقلال  لهـــا  يتوفـــر   أن  يجـــب 
لكي  المطلوب  والتنظيمـــي  الوظيفـــي 
تتمكـــن من القيـــام بمهامهـــا الرقابية 
، ويجمـــع الفقـــه الرقابـــي علـــى أن 
الأســـاس الـــذي يحكـــم هـــذا العنصر 
من عناصـــر الاســـتقلالية ويحدده هو 
النظـــام الدســـتوري ونظـــام الرقابـــة 
الماليـــة فـــي كل دولة فهما يرســـيان 
القاعـــدة التـــي تكشـــف عـــن الوضع 
الذي يشـــغله أي جهاز مـــن الأجهزة 

العلـــيا للرقاـــبة المالية

ًاً للنظـــام الدســـتوري ونظام  ووفقـــ
الرقابـــة الماليـــة في بلادنـــا فقد عمل 
على توفير الاســـتقلال اللازم للأجهزة 
الرقابيـــة عن الســـلطة التنفيذية وعن 
الرقابـــة التنفيذية فـــي الدولة أخذًاً في 
الاعتبـــار أن الرقابـــة المالية للأجهزة 

الرقابيـــة تنصـــب علـــى إدارة المـــال 
العـــام والتصرف فيه مـــن قبل مختلف 

ـــسلطات وأجهزة ووـــحدات الدولة 
وللتدليـــل على ذلك نســـتعرض في 
الدســـتورية  الاعتبارات  الجانـــب  هذا 

ًاً لمـــا يلي : طبق

1. الاعتبارات الدستورية:
- إن النظـــام الدســـتوري في بلادنا 
نظـــام ديمقراطي نيابـــي برلماني وقد 
أخذ الدســـتور ثنائية السلطة التنفيذية 
وبموجب المادة )105( من الدســـتور 
فقـــد منـــح حـــق ممارســـة الســـلطة 
التنفيذيـــة نيابـــة عن الشـــعب كل من 
الوزراء  ومجلس  الجمهوريـــة  رئيس 
ضمـــن الحـــدود المنصـــوص عليها، 
في الدســـتور وركز الوظيفة التنفيذية 
في مجلـــس الوزراء باعتبـــاره الهيئة 
التنفيذيـــة والإداريـــة العليـــا للدولـــة 
والأجهزة  الـــوزارات  جميـــع  ويتبعها 
والمؤسســـات التنفيذية التابعة للدولة، 
وأمـــا الوظيفـــة الاشـــرافية على هذا 
المجلـــس فتتمثـــل في منصـــب رئيس 

لجمهورية ا

استقلالية الأجهزة 
U أ. حسين شيخ بارجاءالرقابية

    عضو الهيئة الوطنية العليا 

    لمكافحة الفساد
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مـــن   )62  ،95  ،91( المـــواد  إن 
قـــد حـــددت مرجعيـــة وآلية  الدســـتور 
مجلـــس النواب فـــي ممارســـة وظيفته 
الرقابيـــة على أعمـــال الهيئـــة التنفيذية 
بالنـــص على أن يمـــارس مجلس النواب 
رقابتـــه على الوجه المبين في الدســـتور 
وبواســـطة لجان برلمانيـــة يكونها لهذا 

ض لغر ا

2. الاعتبارات القانونية:
مـــن المعلـــوم أن النظـــام القانونـــي 
للرقابـــة المالية فـــي بلادنا يأخـــذ بنظام 
تعـــدد الرقابات المالية مـــن خلال الفصل 
ومســـؤوليات  وأدوار  وظائـــف  بيـــن 
وتبعيـــة كل مـــن الرقابـــات البرلمانيـــة 
والداخليـــة والتنفيذيـــة من جهـــة، وبين 
وظائـــف وأدوار ومســـؤوليات وتبعيـــة 
الرقابـــة الخارجية في الدولـــة من جهة 
أخـــرى، حيـــث نظـــم المشـــرع الرقابة 
البرلمانيـــة في الدســـتور وقانون لائحة 
مجلـــس النواب، ونظم الرقابـــة التنفيذية 

والداخليـــة فـــي القانون المالـــي والنظم 
الرقابة  ويعـــد ضمـــن  بـــه،  المرتبطـــة 
المتصلـــة برقابـــة الجهـــاز  الخارجيـــة 
المركزي للرقابة والمحاســـبة في قانون 

به ـــخاص 

وعلـــى ذلك نجـــد أن الرقابـــة المالية 
الســـلطة  تتبع  اليمـــن  فـــي  البرلمانيـــة 
مجلـــس  فـــي  المتجســـدة  التشـــريعية 
النـــواب، بينمـــا تتبـــع الرقابـــة المالية 
التنفيذيـــة المتمثلـــة فـــي وزارة المالية 
الســـلطة  التنفيذية )الحكومة( في  الهيئة 
التنفيذيـــة. كمـــا تتبع الرقابـــات الداخلية 
رؤســـاء الجهـــات التنفيذيـــة والوحدات 
الاقتصاديـــة والإداريـــة، أمـــا الرقابـــة 
الخارجيـــة فـــي الدولـــة الممثلـــة فـــي 

الرقابي الجـــهاز 

3. الاعتبارات المهنية:
تؤكـــد المنظمـــة الدوليـــة للأجهـــزة 
)إنتوســـاي(  والمحاســـبة  للرقابة  العليا 

علـــى مبـــدأ اســـتقلال الأجهـــزة الرقابة 
العليا عـــن كل تدخل أو تأثير للســـلطتين 
التشـــريعية و التنفيذيـــة وذلك بقولها أنه 
)ومهما يكن شـــكل نظـــام الحكم المطبق 
فـــي الدولة فـــإن الحاجة الى الاســـتقلال 
الماليـــة  الرقابـــة  فـــي  والموضوعيـــة 
ًاً ولذلـــك فلابد مـــن توفير  أمـــر جوهريـــ
درجة مناســـبة مـــن الاســـتقلال لأجهزة 
الرقابة العليا عن الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذـــية ـــفي الدولة .

الدوليـــة  المنظمـــة  أصـــدرت  وقـــد 
للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة والمحاســـبة 
) انتوســـاي ( فـــي 25 يونيـــو 1991م 
معاييـــر للرقابة وتعديلاتهـــا انبثقت عن 
توصيـــات المؤتمر الدولي الثالث عشـــر 
المنعقـــد في برليـــن وبالرغـــم من عدم 
تمتع هـــذه المعاييـــر بالصفـــة الالزامية 
ًاً في الـــرأي بين  إلا أنهـــا تعكـــس إجماع
الأجهزة العليـــا للرقابة والمحاســـبة في 
دول العالـــم كأفضل ممارســـة يجب على 
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كل جهاز مـــن الأجهزة العليـــا الأعضاء 
في المنظمـــة الحكم على مدى انســـجام 
الأخذ بها لتحقيـــق مهامه ، وقد حرصت 
تلـــك القواعـــد والمعاييـــر علـــى تحديد 
اللازمة لاستقلالية  المقومات الأساســـية 

المالية للرقاـــبة  العليا  الأجـــهزة 

أ – إن جميـــع الاتجاهـــات العالمية في 
تتفق  الرقابيـــة  الأجهـــزة  تبعية  تحديـــد 
علـــى مبـــدأ عـــام يقـــرر عـــدم تبعيتها 
للســـلطة التـــي تباشـــر مهمـــة التنفيـــذ 
وذلـــك بهـــدف حماية هـــذه الأجهزة من 
الخضـــوع لتأثيـــرات وتدخـــل الجهـــات 
الخاضعـــة للرقابـــة فـــي شـــؤون هـــذه 
الأجهـــزة بالصـــورة التـــي تبعدهـــا عن 

الرقابة أـــهداف  تحقـــيق 

ب– إن مـــن أهم المحاذيـــر التي تبرز 
عنـــد إلحـــاق هـــذه الأجهزة بالســـلطات 
الأجهزة  هـــذه  بالدولة خضـــوع  العليـــا 
تمـــارس  التـــي  السياســـية  للتأثيـــرات 
مـــن قبـــل أعضاء هـــذه الســـلطات على 
الأجهـــزة الرقابية الأمر الـــذي يبعد هذه 
الأجهـــزة وأعضائها عـــن أداء وظائفها 
اًً  الأساســـية وتصبح الرقابـــة موجهة تبع

لك لذ

◄ تعريف الاستقلالية:
ًاً للقانـــون رقـــم ) 39( لســـنة  - طبقـــ
2006م بشـــأن مكافحة الفســـاد ولائحته 
التنفيذيـــة فـــإن الهيئـــة الوطنيـــة العليا 
يتمتع  كيـــان مســـتقل  الفســـاد  لمكافحة 
والاســـتقلال  الاعتباريـــة  بالشـــخصية 
المالـــي والإداري وتمـــارس مهامها بكل 

حريـــة وحيادية ولا يجوز لأي شـــخص 
أوجهـــه التدخل في شـــؤونها بأي صورة 
كانـــت ويعـــد مثل هـــذا التدخـــل جريمة 

يعاـــقب عليـــها القانون
- بينما نص قانـــون الجهاز المركزي 
للرقابـــة والمحاســـبة رقم )39( لســـنة 
1992م فـــي المادة )22( على أن الجهاز 
مســـتقل في أداء مهامـــه ولا يجوز لأي 
جهـــة كانـــت التدخـــل فـــي شـــؤونه أو 
فروـــعه أو موظفيه بأية ـــصورة كانت

مـــن  )2/ط(  المـــادة  عرفـــت  وقـــد 
قانون الجهـــاز الاســـتقلالية بأنها حرية 
الجهـــاز المركـــزي للرقابة والمحاســـبة 
في معالجـــة كافـــة المســـائل والنواحي 
الرقابيـــة بـــدون توجيه ملـــزم أو تدخل 
تعرضـــه  دون  يحـــول  بهـــا  خارجـــي 
للضغـــوط حتـــى تتمكن من ابـــداء الرأي 
الفنـــي المحايد والموضوعـــي وذلك في 

ـــضوء اـــحكام القوانـــين النافذة

◄ مظاهر الاستقلالية:
لســـنة   )39( رقـــم  القانـــون  منـــح 
2006م بشـــأن مكافحـــة الفســـاد الهيئة 
الوطنيـــة العليا لمكافحة الفســـاد ولائحته 
التنفيذية عـــدد من الصلاحيـــات لغرض 
المادة  فقد نصـــت  اســـتقلاليتها  تعزيـــز 
)18( من القانون علـــى أن يكون للهيئة 
ًاً واحداًً  موازنـــة مســـتقلة تـــدرج رقمـــ
ضمـــن الموازنـــة العامة للدولـــة ويتبع 
والاجـــراءات  القواعـــد  إعدادهـــا  فـــي 

المنظـــمة للموازـــنة العاـــمة للدولة

نفـــس  مـــن   )29( المـــادة  ونصـــت 
القانـــون علـــى منـــح رئيـــس الهيئـــة 

الصلاحيـــات المخولـــة لوزيـــر الماليـــة 
ووزيـــر الخدمـــة المدنيـــة المنصـــوص 
فيما  النافـــذة  التشـــريعات  فـــي  عليهـــا 
يتعلـــق باســـتخدام الاعتمـــادات المقررة 
أعمالهـــا  وتنظيـــم  الهيئـــة  بموازنـــة 
وشـــؤون موظفيهـــا كما تضمـــن قانون 
الجهـــاز رقـــم )39( لســـنة 1992م ذات 

الأـــحكام القانونـــية
كما منحت المـــادة )12/د( من القانون 
رقـــم )39( لســـنة 2006م  رئيس الهيئة 
الوزراء  لرئيـــس  المخولة  الصلاحيـــات 

فيما يخص ـــشؤون موظـــفي الهيئة . 
الاســـتقلالية  لمبدأ  القصوى  وللأهمية 
فـــي تضمينهـــا التشـــريعات الوطنية فقد 
أكـــدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفســـاد 
المصـــادق عليها من قبـــل بلادنا بموجب 
القانـــون رقـــم )47( لســـنة 2005م في 
المـــادة )6( مـــن الاتفاقية فـــي معرض 
الاشـــارة إلى هيئات مكافحة الفســـاد في 
الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقيـــة إلى قيام 
ًاً للمبادئ الأساســـية  كل دولـــة طرف وفق
لنظامهـــا القانونـــي بمنح هـــذه الهيئات 
ما يلـــزم مـــن الاســـتقلالية لتمكينها من 
الاضـــطلاع بوظائفهـــا بصـــورة فعالـــه 
بمنـــأى عـــن أي تأثيـــر لا مســـوغ له ، 
وينبغـــي توفيـــر مـــا يلـــزم من مـــوارد 

ومادية بـــشرية 

____________________________
المراجع :

- القانـــون رقم )39( لســـنة 2006م بشـــأن 
مكافـــحة الفـــساد ولائحـــته التنفيذية

- القانـــون رقم )39( لســـنة 1992م بشـــأن 
الجهـــاز المركـــزي للرقابة والمحاســـبة ولائحته 

ية لتنفيذ ا
- الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. 
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مـن أوراق عمل ورش 
الرابطة الاقتصادية

◄ مـلـخــص:
الشـــراكة  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  لا 
والحـــوار بين القطاعيـــن العام والخاص 
وإيجاد إطـــارا تنظيميا لهمـــا بمعزل عن 
خلـــق بيئـــة مناســـبة لتهيئـــة الظروف 
السياســـية والأمنية وإصدار تشـــريعات 
جديـــدة وإلغـــاء أو تعديـــل التشـــريعات 
الشـــراكة  لتواؤم مع متطلبات  الســـابقة 

بـــين القطاعـــين الـــعام والخاص

إليـــه الدول  التـــي تســـعى  فالهـــدف 
وخصوصا النامية منهـــا من الدخول في 
مشـــروعات شـــراكة مع القطاع الخاص 
هو الســـعي لحل مشـــكلاتها الاقتصادية 
والمالية وإيجـــاد التمويـــل اللازم لتنفيذ 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة لاعتبارها 
المســـتدامة  للتنمية  الأساســـية  الدعامة 
والتطوير الاقتصاديـــة الوطني والارتقاء 
بمســـتوى الخدمات لحصـــول المواطنين 

أفضل خدـــمات  على 

لابـــد  كان  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
مـــن إيجـــاد مؤسســـات عمل مشـــتركة 
بين  والحـــوار  للشـــراكة  تنظيمي  كاطار 
القطــــــــاعين العام والخاص يوكل إليها 
مهام الشـــراكة ومتطلباتها مستندة بذلك 
على أســـس دســـتورية وقانونيـــة وهذا 
ما تناولنـــاه في المبحـــث الأول من هذه 

لورقة ا

ومـــن المتعارف عليه شـــرعا وقانونا 
بـــأن الشـــراكة بصفة عامـــة لا تقوم إلا 

علـــى عقـــود والتي بموجبهـــا يتم تحديد 
والمســـماة  الأطراف  والتزامات  حقـــوق 
بعقود الشـــراكة الذي افردنا لها المبحث 
الثانـــي من هـــذه الورقة والـــذي تناولنا 
فيـــه مفهـــوم عقـــد الشـــراكة وطبيعته 
المنازعات  تســـوية  وطـــرق  القانونيـــة 

التي قد تنـــشب عـــند تنفيذه
وبعـــد اســـتعراضنا للموضـــوع فـــي 
طيات هـــذه الورقة توصلنا فـــي نهايتها 
إلى جملـــة مـــن النتائج يصحبهـــا عدداًً 

التوصيات ـــمن 

مؤتمر الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص
الإطـار التنظـيمي للشراكة والـحـوار 

على كافة المستويات
U أ. د. عبدالغني جبران

  استـــــــاذ الـقـانــون العام كلية  

  الحقوق جامعة عدن
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◄ مقدمة:
بعـــد أن توســـعت الدولـــة الحديثة في 
وظائفهـــا وأصبحـــت تمـــارس أنشـــطة 
كانـــت محصـــورة على القطـــاع الخاص 
اصطدمت بكثير مـــن العقبات والتحديات 
حتى أضحـــت غير قـــادرة بمفردها على 
تجـــاوز تلـــك العقبات وتطويـــر مجالات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
الأمـــر الـــذي دفـــع بأغلـــب الـــدول إلى 
وإصدار  والمؤسســـات  الهيئات  إنشـــاء 
لبناء  الهادفـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
حـــوار مـــع القطـــاع الخاص واشـــراكه 
فـــي إدارة وتشـــغيل واســـتغلال وتطوير 
مشـــاريع  لاســـيما  التنميـــة  مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة بهدف تلبيـــة احتياجات 
المواطنين وتحســـين مســـتوى الخدمات 
وتوفيـــر  لهـــم أفضـــل العـــروض نظرا 
لما يمتلكـــه القطاع الخـــاص من خبرات 
ومعـــارف فنية وتقنية حديثة في إنشـــاء 
إلى وجود  إضافـــة  وإدارتها  المشـــاريع 
الإمكانـــات المالية اللازمة لتشـــغيل تلك 

يع ر لمشا ا
ومن خلال مـــا تقدم يمكننـــا القول ان 
حركـــة التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية 
فـــي أي بلد لم تأتي الا مـــن خلال تكاتف 
وشـــراكة جميـــع مؤسســـات وطاقـــات 
المجتمـــع بما فيها من مؤسســـات عامة 
وخاصة لتشـــترك في تنظيمات مؤسسية 
تتولى انشأ مشـــاريع مختلفة مبنيه على 
اسس علمية وقانونية ســـليمة ومسائلة 

متبادلة.  ومنفعة  ـــشفافة 

أهمية موضوع الورقة:
تكمـــن أهميـــة الموضوع فـــي كونه 
يتناول الإطار المؤسســـي للشـــراكة  بين 
ًاً لما  القطاعيـــن العـــام والخـــاص وفقـــ

جاء بـــه مشـــروع قانون الشـــراكة بين 
القطاعيـــن والذي من خلالـــه يتم الحوار 
بهـــدف تطوير الاقتصـــاد الوطني والدفع 
بعجلـــة التنميـــة وتشـــغيل المؤسســـات 
الخدمية ما من شـــانه حصـــول المواطن 

أفضل. خدـــمات  على 

أهداف موضوع الورقة:
يهـــدف الموضوع إلـــى التعريف على 
الأســـاس القانونـــي للشـــراكة وابـــراز 
الإطـــار المؤسســـي للشـــراكة والحوار 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص وكذا 
تحديـــد الطبيعة القانونية لعقد الشـــراكة 
والطـــرق المتبعة في تســـوية المنازعات 

الناتـــجة ـــعن تنفيذ عقود الـــشراكة

إشكالية الموضوع:
تكمن إشـــكالية الموضوع في الإجابة 

عن التـــساؤلات التالية:
- ما هو الأســـاس القانوني لا شـــراك 
القطـــاع الخـــاص فـــي إدارة وتشـــغيل 
واســـتغلال وتطويـــر المرافـــق العامـــة 

لاـــسيما مـــشاريع البنـــية التحتية ؟ 
- ما هو الإطار المؤسســـي للشـــراكة 
والحـــوار فـــي الجمهوريـــة اليمنية وما 
يميزهـــا عـــن أطر الشـــراكة فـــي الدول 

الأخرى؟
- ماهـــي الطبيعـــة القانونيـــة لعقـــد 
المتبعـــة  الوســـائل  وماهـــي  الشـــراكة 
لتســـوية المنازعات التي قد تنشـــب عند 

؟ ه تنفيذ
- ماهـــي الضمانـــات القانونية لحقوق 

؟ لمستثمر ا

خطة الورقة:
الدراســـة  في  الموضوع حقه  لإعطاء 

يتوجـــب علينـــا تقســـيمه إلـــى مبحثين 
نتنـــاول فـــي المبحـــث الأول الأســـاس 
المؤسســـي  والاطار  للشـــراكة  القانوني 
لهـــا بحيـــث يقســـم هـــذا المبحـــث إلى 
الأول  المطلـــب  فـــي  نتنـــاول  مطلبيـــن 
الأســـاس القانوني للشراكة والحوار بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص ونخصص 
المؤسســـي  للاطـــار  الثانـــي  المطلـــب 

والحوار.  للـــشراكة 

أما المبحث الثانـــي فيخصص للطبيعة 
القانونية لعقد الشـــراكة وطرق تســـوية 
المنازعـــات التي قد تنشـــب عنـــد تنفيذه 
إلـــى مطلبيـــن نتناول  وبدورنا نقســـمه 
فـــي المطلـــب الأول الطبيعـــة القانونية 
المطلـــب  ونخصـــص  الشـــراكة  لعقـــد 
الثانـــي لطرق تســـوية المنازعـــات التي 
قد تنشـــب عند تنفيذ العقـــد والضمانات 
القانونية لحقوق المســـتثمر. وسيبق كل 
ذلـــك مقدمـــة ونختم الموضـــوع بخاتمة 
تتضـــمن جملة من النتاـــئج والتوصيات

المبحث الاول:
الأسـاس الــقـانـونـــــــــــي 
للشـــــــراكة والحوار والاطار 

المؤسسي  له  

المؤسســـي  الاطار  الحديـــث عن  قبل 
للشـــراكة والحوار يتوجـــب علينا اعطاء 
فكـــرة عن الاســـاس القانوني للشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص والذي 
يعـــد القاعـــدة التي يبنى عليهـــا وينطلق 
منهـــا مبـــدا التعـــاون والشـــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العام والخـــاص وهذا ما تبناه 
المشرع الدســـتوري من خلال النصوص 
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الواردة في الدســـتور والتي اوجبت على 
التشـــريعات  تعديل  القانونـــي  المشـــرع 
القائمة واصدار تشـــريعات جديدة تقضى 
باشـــراك القطـــاع الخاص في مشـــاريع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة للبلـــد وذلك 
من خلال انشـــاء أطر مؤسســـية خاصة 
بالشـــراكة والحـــوار وهـــذا ما ســـوف 
نتناولـــه مـــن خلال هذا المبحـــث والذي 
ســـوف نقســـمه  الـــى مطلبيـــن نتناول 
فـــي المطلـــب الاول الاســـاس القانوني  
للشـــراكة والحوار بيـــن القطاعين العام 
الثاني  المطلـــب  ونخصـــص  والخـــاص 
لاســـتعراض الاطار المؤسســـي للشراكة 
العام والخاص القطاعـــين  والحوار بين 

◄ المطلب الاول:
الاساس الـقـانـونــــي للشراكـة 
والـحـــوار بين القطاعين العام 

والخاص
 خطـــت اليمـــن الخطـــوة الأولـــى في 
طريـــق تنظيـــم العلاقـــة بيـــن القطاعين 
العـــام والخـــاص وذلك مـــن خلال إعداد 
لتشـــجيع  الحكومة لاســـتراتيجية تهدف 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  دور  وتعزيـــز 
المشـــاركة  في تطوير الاقتصاد الوطني 
والبنيـــة التحتية فـــي الجمهورية اليمنية 
وذلـــك مـــن خلال تضمين الدســـتور في 
مبادئـــه العامة إشـــراك القطـــاع الخاص 
فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
عندما نصـــت المادة الســـابعة منه على 
أن يقـــوم الاقتصاد الوطني على أســـاس 
بمـــا يحقق  الاقتصادي  النشـــاط  حريـــة 
مصلحـــة الفـــرد والمجتمع وبمـــا يعزز 
الاـــستقلال الوطني وفق المبادئ الآتية:
الاجتماعيـــة الإسلامية في  العدالة   .1

العلاقـــات الاقتصادية الهادفـــة الى تنمية 
التكامـــل  الإنتـــاج وتطويـــره وتحقيـــق 
الفرص  وتكافـــؤ  الاجتماعي  والتـــوازن 

المجتمع. ورفع مـــستوى معيـــشة 
2. التنافس المشـــروع بين القطاعين 
العـــام والخـــاص والتعاونـــي والمختلط 
وتحقيـــق المعاملـــة المتســـاوية العادلة 

القطاعات. جمـــيع  بين 
3. حمايـــة واحترام الملكيـــة الخاصة 
فلا تمس الا للضـــرورة ولمصلحة عامة 

للقانون وـفــقا  عادل  وتعويض 

ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك بل 
جـــاءت المـــادة العاشـــرة من الدســـتور 
نفســـه لتنص علـــى أن) تراعـــي الدولة 
وذلـــك  والاســـتثمار  التجـــارة  حريـــة 
بمـــا يخـــدم الاقتصـــاد الوطنـــي وتصدر 
التشـــريعات التي تكفل حمايـــة المنتجين 
والمســـتهلكين وتوفير الســـلع الأساسية 
وتشـــجيع  الاحتكار  ومنـــع  للمواطنيـــن 
رؤوس الأموال الخاصة على الاســـتثمار 
فـــي مختلف مجالات التنميـــة الاقتصادية 

للقانون ( والاجتماعـــية وـفــقا 

وتنفيذا لما جاء في الدســـتور ســـعى 
المشـــرع اليمني إلى إصـــدار العديد من 
التشـــريعات والتي منها القانون رقم 45 
لســـنة 1999 بشـــأن الخصخصة والذي 

نص عـــلى تحقيق الأـــهداف الآتية:
1.تخفيـــف أعبـــاء الدولة مـــن جراء 
الاقتصاديـــة  الوحـــدات  نفقاتهـــا علـــى 

لها المملوـــكة 
2. رفـــع وزيـــادة الكفـــاءة فـــي أداء 
أســـس  علـــى  الاقتصاديـــة  الوحـــدات 

تنافـــسية.
اســـتثمارات جديدة  تدفـــق  3. ضمان 

وتكنولوجيـــا حديثـــة متطـــورة وغيـــر 
بالبيئة. مـــضرة 

وتعزيـــزا لذلـــك جـــاء القانـــون رقم 
الاســـتثمار  بشـــأن   2010 لســـنة   15
لينـــص فـــي المـــادة 8/16  الخاصة في 
للاســـتثمار  العامة  الهيئة  اختصاصـــات 
على) العمـــل على تعزيز مبدأ الشـــراكة 
بغرض  والخـــاص  العام  القطاعيـــن  بين 

الاـــستثمار( تنمية 
 وفي ذات الســـياق جـــاء القانون رقم 
) 23( لســـنة 2007 بشـــأن  المناقصات 
والتي  الحكومية  والمخـــازن  والمزايدات 
تضمنت المـــادة الثالثة منه الأهداف التي 
سيـــعى إلى تحقيقهـــا والتي مـــن أهمها 
العدالة والمســـاواة بين المتناسفـــين في 

المناقـــصات والمزايدات 
 ومـــن التشـــريعات ذات الأهميـــة في 
هـــذا الخصوص القانون رقم ) 4( لســـنة 
الذي  المحليـــة  الســـلطة  بشـــأن   2000
تضمن فـــي المادة) 19( منه اختصاصات 
المجالس المحلية فـــي المحافظات والتي 
من بيـــن تلـــك الاختصاصات مـــا نصت 
عليـــه الفقـــرة الثامنة التـــي نصت على 
أن يتولـــى المجلـــس المحلـــي للمحافظة 
والأســـس  القواعـــد  وإقـــرار  دراســـة 
المنظمـــة لمســـاهمات المواطنيـــن فـــي 
مشـــاريع  وصيانـــة  وانشـــاء  تمويـــل 
الخدمات الأساســـية الممولـــة من قبلهم 

أو بمـــشاركتهم 
 وهـــذا النص جاء تأكيدا للاســـتقلالية 
الماليـــة والإداريـــة التـــي تتمتـــع بهـــا 
الســـلطات المحليـــة والمقـــررة في نص 
المـــادة 137 مـــن القانـــون ذاتـــه التي 
نصت علـــى أن تقوم الوحـــدات الإدارية 
بمباشـــرة كافة التصرفـــات المالية دون 

الرـــجوع للـــسلطات المركزية 
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ولم يتوقـــف الأمر عند ذلـــك الحد بل 
عمـــدت المادة 173 على إلغـــاء كل حكم 
يرد فـــي اي قانـــون آخر يتعـــارض مع 

أحكام ـــهذا القانون .

وبمـــا أن هـــذه القواعـــد ماهـــي الا 
مقدمـــات لإيجاد قانون خاص بالشـــراكة 
بين القطاعيـــن العام والخـــاص وهو ما 
حصل فعلا عنـــد إعداد مشـــروع قانون 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخـــاص وعرضه على مجلـــس الوزراء 
لإقراره فـــي العام 2010 إلا أنـــه لم يتم 
ذلـــك وهذا مـــا دعى إلـــى تقديمـــه مرة 
أخـــرى إلـــى نفـــس المجلس فـــي عام 
2012 والـــذي بدوره قام بتشـــكيل لجنة 
لمراجعتـــه وتقديـــم الملاحظـــات عليـــه 
والتـــي تـــم بعدها تشـــكيل لجنـــة خاصة 
بالصياغـــة في شـــهر أغســـطس 2013 
والتـــي بدورهـــا قامـــت تلـــك الاخيـــرة 
بإعداد المشـــروع من جديد واســـتمرت 
المشـــاورات حوله حتى تـــم تقديمه إلى 
مجلـــس الـــوزراء فـــي مـــارس 2014 
والـــذي حينها قام باقراره مع اســـتيعاب 
الملاحظات المقدمـــة عليه من القطاعين 

والخاص الـــعام 

ولتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص في 
تطويـــر البنيـــة التحتية فـــي الجمهورية 
اليمنيـــة عمـــدت الحكومـــة إلـــى تقديم 
مبـــادرة تمثلـــت بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم 
اليمنية ممثلـــة بوزارة  الحكومـــة  بيـــن 
والقطاع  الدولـــي  والتعـــاون  التخطيـــط 
الغرف  باتحـــاد  اليمني ممثـــل  الخـــاص 
الشـــروط  لتحديد  والصناعية  التجاريـــة 
للبـــدء في آليـــات الحوار بيـــن الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص والذي ســـيؤدي إلى 

النمـــو الاقتصادي  فـــي  إشـــراك الأخير 
والتنميـــة المســـتدامة والموقعـــة بيـــن 
الطرفين فـــي 18 نوفمبـــر 2014  حيث 
تضمنت هـــذه المذكـــرة مســـودة لاطار 
الإصلاحـــات المشـــتركة بيـــن الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص والذي نحـــاول إيراد 
أهم ـــما جاء فيـــها على النـــحو التالي:

اولا: التزامات الجانب الحكومي 
رفـــع  علـــى  الحكومـــة  تعمـــل   .1
كفـــاءة إدارة الأجهـــزة الأمنيـــة لتحقيق 
الاســـتقرار الأمني وإصدار التشـــريعات 
والقوانيـــن المرتبطة بـــه مثل قانون منع 
حمل الـــسلاح وقانـــون مكافحة الإرهاب 
هذا إلـــى جانب إصـــدار ومراجعة بعض 
القوانيـــن ذات الصلـــة بالشـــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العـــام والخاص مثـــل إصدار 
قانـــون الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام 
والقطاع الخاص وكـــذا مراجعة وتطوير 
قانون الســـجل العقاري لضمان استقرار 
الحقـــوق  وجميـــع  العقاريـــة  الملكيـــة 
العقاريـــة مـــع تطوير القانـــون التجاري 
وقانون الشـــركات التجاريـــة رقم) 22( 
لســـنة 1997 وقانون العلامات والأسماء 

رية لتجا ا

2. العمـــل على صياغة دســـتور جديد 
للدولة ودور  الاقتصـــادي  الشـــكل  يحدد 
القطـــاع الخـــاص فـــي التنميـــة ويحقق 
التشـــريعية  الســـلطات  بيـــن  الفصـــل 
يحقـــق  وبمـــا  والقضائيـــة  والتنفيذيـــة 

القانون ـــسيادة 

الخاصة  الواحـــدة  النافذة  تطويـــر   .3
بتســـجيل الشركات الاســـتثمارية واتمتة 
الإجراءات المتعلقة بذلـــك وإلغاء عملية 

التمييـــز فيما يتعلق بحق الـــوكالات بين 
المحـــلي والأجنبي

4. اســـتكمال تفعيـــل نظـــام النافـــذة 
الواحـــدة فـــي مكاتـــب وفـــروع الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار لتســـهيل وتبســـيط 
الإجـــراءات اللازمـــة لتســـجيل وتنفيـــذ 

الاـــستثمارية المـــشاريع 

5. العمـــل على إيجاد نظـــام ترويجي 
فاعـــل للاســـتثمار والاتفـــاق على جهة 
حكوميـــة واحـــدة لتســـويق الاســـتثمار 
اليمـــن بالتعـــاون مع الكيان المؤسســـي 
المجتمع  ومنظمـــات  الخـــاص  للقطـــاع 

ني لمد ا

6. جعـــل التشـــريعات الوطنيـــة التي 
تكافـــح الفســـاد متوافقة مـــع المقاييس 
والمعايير الدولية بمـــا في ذلك المقاييس 
والمعاييـــر التـــي اسســـتها اتفاقية الأمم 
واتفاقيـــة  الفســـاد  لمكافحـــة  المتحـــدة 
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصادية 

لمكاـفــحة الرـــشوة وضـــمان تطبيقها

الدعم  7. تخصيص نســـبة وفـــورات 
مشـــاريع  لدعـــم  النفطيـــة  للمشـــتقات 

التنمـــية الزراعـــية

مـــن  مشـــترك  مجلـــس  انشـــاء   .8
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص يختـــص 
ومناقشـــة  إعـــداد  فـــي  بالمشـــاركة 
الاســـتراتيجيات والسياســـات والخطـــط 
تقدمهـــا  التـــي  والقوانيـــن  والبرامـــج 
القطـــاع  يقدمهـــا  التـــي  أو  الحكومـــة 
الخـــاص والخـــروج بقرارات مشـــتركة 

بـــين ـــشريكي التنمـــية
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ثانيا: التزامات  القطاع الخاص:
1. الاشـــتراك مـــع الحكومـــة في عقد 
مؤتمـــر الشـــراكة والحوار بيـــن القطاع 

الخاص والقـــطاع  العام 
2. تبنـــي إجراءات أمنيـــة داخلية في 

الخاص. القطاع  منـــشآت 
3. تحديد ممثلي القطاع الخاص.

واللوائـــح  بالقوانيـــن  الالتـــزام   .4
المنظمـــة لتســـجيل الشـــركات التجارية 

الاـــستثمار وقوانـــين  والاـــستثمارية 
الاســـتثمارية  المبـــادرات  تقديـــم   .5
ودراســـات الجـــدوى لتطويـــر المناطق 
الحرة والمناطق الصناعية واســـتثمارها 
علـــى الوجـــه الامثل مـــع اعـــداد رؤية 
الخاص  القطاع  لمشـــاركة  اســـتراتيجية 
فـــي تطوير المنطقـــة الحـــرة والمناطق 

ية د لاقتصا ا
6. انشـــاء ادارة معنيـــة بالمعلومـــات 
والابحـــاث والدراســـات والاقتصادية في 

الاتـــحاد العام للـــغرف التجارية
الضرائـــب  بســـداد  الالتـــزام   .7

ك ر لجـــما ا و

وعنـــد الامعـــان فـــي مـــا جـــاء في 
مذكـــرة التفاهـــم نجـــد أن هنـــاك نـــوع 
مـــن التوازن فـــي الالتزامـــات التي تقع 
علـــى عاتق كل مـــن الحكومـــة والقطاع 
الخـــاص هذا إلـــى جانب انشـــاء مجلس 
أعلـــى للشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص ليختص  بالمشـــاركة في إعداد 
ومناقشـــة  الاســـتراتيجيات والسياسات 
والخطـــط والبرامـــج والقوانيـــن التـــي 
تقدمها الحكومة أو التـــي يقدمها القطاع 
الخـــاص والخـــروج بقرارات مشـــتركة 

بـــين ـــشريكي التنمية
الا ان مشـــروع قانون الشـــراكة بين 

القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص لـــم 
يتطرق إلـــى مثل ذلـــك المجلـــس وإنما 
قرر انشـــاء لجنة عليا للشـــراكة تتشكل 
الحكومية وبرئاســـة رئيس  الجهـــة  من 
مجلس الـــوزراء وهذا مأســـوف نتناوله 

ـــفي موضعه.

وعلى الرغم مـــن كل ذلك إلا أن ايجاد 
الاطـــار التنظيمي للشـــراكة والحوار بين 
القطاعيـــن العام و الخـــاص وعلى كافة 
المســـتويات يعد ضـــرورة ملحـــة على 
اعتبـــار ان الحـــوار بيـــن القطاعين هو 
العمليـــة التـــي يتم مـــن خلالهـــا تعزيز 
الثقـــة بيـــن الجانبيـــن ومن ثـــم يجلب 

المنفـــعة على الجـــهات المعنية
ولإدارة الحـــوار بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص بفاعليـــة ولكـــي ينتـــج اثرة 
الإيجابـــي علـــى أطرافه يتطلـــب اصدار 
تشـــريع يقوم بتنظيـــم العلاقـــة وتحديد 
المســـؤولة على  والمؤسســـات  الهيئات 

إدارة الـــحوار

ومن خلال الممارســـة الدولية في هذا 
الجانب لوحـــظ على مســـتوى العالم في 
الســـنوات الأخيـــرة اهتمـــام متزايد بما 
يمكـــن أن يقدمه الحوار بيـــن القطاعين 
العـــام والخاص مـــن منافع فـــي تعزيز 
الظروف المناســـبة لتطوير عمل القطاع 
الخاص وازدهـــاره من خلال مـــا يقدمه 
من تســـهيل وتســـريع وتعزيز للمبادرات 
والإجـــراءات والتـــي لـــولا دعمهـــا من 
قبـــل الجهـــات المعنية لكان قـــد كتب لها 

التعثر والفـــشل

بيـــن  الحـــوار  أبـــرز منافـــع  ومـــن 
القطاعيـــن العـــام والخاص هو تســـريع 

الناظمـــة  للبيئـــة  الإصلاحـــات  وتيـــرة 
للأعمال والتي تشـــمل إصدار تشـــريعات 
جديـــدة وإلغـــاء أو تعديـــل التشـــريعات 
القديمـــة التـــي لا تتســـق مـــع متطلبات 
الشـــراكة بين القطاعيـــن العام و الخاص 
العمـــل  إجـــراءات  وتبســـيط  وتوحيـــد 
مؤسسات  وانشاء  المؤسســـات  لمختلف 

ة يد جد
هـــذا إلى جانـــب وجود تواصـــل فعال 
وبنـــاء بيـــن القطاعين العـــام والخاص 
قائما على الطروحـــات الواقعية والمتفقة 
مـــع متطلبـــات المرحلـــة وبذلـــك يمكن 
التوصـــل إلى حلول مناســـبة . بمعنى أن 
الحوار المؤسســـي بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص وعلى مختلف المســـتويات لا 
يمكـــن أن يكتب له النجـــاح إلا بوضع له 
اطـــار تنظيمـــي  واضح وأنشـــأ خطوط 

اتـــصال بين الجـــهات المعنية.

وفـــي اليمـــن يعتبـــر الحـــوار المنظم 
بيـــن القطاعين العام والخاص الوســـيلة 
لتعزيـــز  الأمـــن  والطريـــق  الضامنـــة 
السياســـات  الشـــراكة وتصميـــم وتنفيذ 
ًاً الاقتصادية  والدفع بعجـــلة التنمية قدم

وحتى يكـــون الحوار بيـــن القطاعين 
مؤسســـيا وناجحا يتطلـــب أن يقوم على 
أسس قانونية ســـليمة وهذا ماسعت اليه 
الحكومة اليمنية عند إعدادها لمشـــروع 
قانـــون بهذا الخصوص فـــي عام 2014 
لضمـــان حـــوار جـــاد ومســـؤول هادف 
إلـــى الدفـــع بعجلـــة التنميـــة وتطويـــر 
البنيـــة التحتيـــة وتقديم خدمـــات أفضل 
للمواطنيـــن انطلاقـــا من مبدأ الشـــفافية 

والمساواة
وبموجـــب مشـــروع قانون الشـــراكة 
بيـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخاص 
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يمكننـــا القـــول بـــان المـــادة )18(مـــن 
المشـــروع قد حـــددت الكيفيـــة التي من 
خلالها يتـــم الحوار بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص وذلك عندما نصـــت على انه :
أ. للجهـــة  العامـــة أن تجـــري حوارا 
تناسفـــيا مـــع المســـتثمرين المؤهليـــن 
الذين تقدمـــوا بعروضهم غيـــر الملزمة 
وذلك بالاشـــتراك مع الوحـــدة المركزية 
بنـــاء على موافقة مســـبقة ورقابة للجنة 
ايضاحات  الحصول علـــى  بهـــدف  العليا 
بشـــأن عناصر العطـــاء الفنـــي والمالي 
وتكون هـــذه الحوارات  مـــع كل صاحب 

حدة عـــلى  عطاء 

فـــي  الحـــوارات  تتـــم  أن  يجـــب  ب. 
إطار مـــن المســـاواة بين المســـتثمرين 
ســـرية  إفشـــاء  يجـــوز  ولا  المؤهليـــن 
مايـــدور خلالهـــا من مناقشـــات أو يبدي 
من معلومـــات وتحـــدد اللائحـــة قواعد 

وإـــجراءات إدارة ـــهذه الـــحوارات

◄ المطلب الثاني:
الاطار المؤسسي للـشـراكــــــة 
والـحـــوار بين القطاعين العام 

والخاص

لتحقيـــق الاهداف الدســـتورية وتنفيذاًً 
الحكومة  وضعتهـــا  التي  للاســـتراتيجية 
الاقتصادية  البنية  بعجلة  الدفع  بخصوص 
تطلـــب  الوطنـــي  الاقتصـــاد  وتطويـــر 
الامر انشـــاء اطار مؤسســـي للشـــراكة 
والحـــوار مع القطاع الخـــاص وذلك من 
خلال اصـــدار تشـــريع بهـــذا الخصوص 
ويتضمـــن الاطار المؤسســـي للشـــراكة 
وهـــو مـــا حصـــل فـــعًلاً عنـــد اعتمار 
الحكومـــة لمســـودة القانـــون الخـــاص 

بالشـــراكة والحـــوار بين القطـــاع العام 
والقطـــاع الخاص في العـــام 2014 حيث  
تناولهـــا المشـــرع مـــن خلال النصوص 
القانونيـــة الموزعة علـــى فصوله والتي 

قســـمها الـــى المســـتويات التالية  :

اوًلاً: الا طر العليا للشراكة 
والحوار:

تضمـــن الفصـــل الثاني من مشـــروع 
المؤسســـي  الإطـــار  الشـــراكة  قانـــون 
للشـــراكة وذلـــك علـــى النحـــو التالي:

أ - اللجنة العليا للشراكة 
نصت المادة السادســـة من مشـــروع 
قانـــون الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام 
والقطـــاع الخـــاص علـــى انه) أ. تنشـــأ 
بموجب أحـــكام  هذا القانـــون لجنة عليا 
تســـمى) اللجنة العليا للشـــراكة ( تشكل 

التالي: النـــحو  على 
1. رئيس مجلس الوزراء - رئيًاًس

2. وزير المالية - عضوا
3. وزير التخطيط والتعاون - عضوا
4. وزير الشؤون القانونية- عضوا
5. رئيس الهيئة العامة للاستثمار- 

عضوا
6. وزير الخدمة المدنية - عضوا

7. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- 
عضوا

8. الرئيس التنفيذي للوحدة المركزية 
للشراكة - عضوا

اللجنـــة الوزراء  ب. ينضـــم لعضوية 
المختصون بمشـــروع الشراكة المطلوب 
المشـــروع  فـــي  النظـــر  تنفيـــذه عنـــد 

. ه د عتما وا
ج. يجـــوز للجنـــة اســـتدعاء من تراه 
الخبـــرة والاختصاص لحضور  من ذوي 

اجتماعاتهـــا للمشـــاركة فـــي المداولات 
دون أن ـيــكون لهم ـــحق التصويت.

د. يجـــوز للجنـــة إذا مـــا رأت ذلـــك 
الاســـتعانة بالقطـــاع الخـــاص بغـــرض 
أخـــذ رأيهم ومشـــورتهم بخصوص بيئة 

ومـــشاريع الـــشراكة (

وعنـــد الامعـــان فـــي النص الســـابق 
والخاص بتشـــكيل قوام اللجنـــة نجد أن 
المشـــروع قـــد اســـتبعد مـــن عضويتها 
ممثلين عن القطـــاع الخاص على اعتبار 
ان هـــذه اللجنـــة تمثـــل الاطـــار الاعلى 
للشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
ومشـــاركة القطـــاع الخاص فيهـــا تنمية 
للشـــراكة ورافدًاً للحوار هـــذا الى جانب  
التجـــارة والصناعة من  اســـتبعاد وزير 
عضويتهـــا وبهـــذا قـــد خالف المشـــرع 
اليمني مـــا ذهب اليه أغلب المشـــرعين 

الـــعرب ومنهم المـــشرع الأردني 

وتعـــد اللجنـــة العليا للشـــراكة أعلى 
هيئـــة فـــي هـــرم الإطـــار المؤسســـي 
للشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
وبذلـــك فهي همزة الوصـــل بين الجهات 
العامـــة والقطـــاع الخـــاص مـــن جهـــة 

اـــلوزراء من جـــهة اخرى. ومجـــلس 
لذا أوكل لها المشـــرع وفقا لمشـــروع 
قانـــون الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام 
والقطـــاع في المادة الســـابعة منه المهام 

الاتية: والاختصاـــصات 
أ. اقتـــراع سياســـية وطنية للشـــراكة 
وألياتهـــا  وأهدافهـــا  اطرهـــا  وتحديـــد 
والنطاق المســـتهدف لمشاريعها ورفعها 

اـــلوزراء لإقرارها. لمجـــلس 
ب. إقـــرار الخطـــط والبرامج الخاصة 

بمـــشاريع الشراكة.
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ج. الموافقـــة على مذكـــرات معلومات 
الناتجة  مشـــاريع الشـــراكة والتوصيات 
عـــن دراســـات جـــدوى هذه المشـــاريع 
وعلـــى كافة وثائـــق الطرح والترســـية 

المركزية. الوـــحدة  ـــمن  المرفوعة 
د. اختيـــار صاحب العطـــاء الفائز من 
بين المســـتثمرين بعد التقييـــم بناء على 

توصية الوـــحدة المركزية.
ه. الإشـــراف علـــى أعمـــال الوحـــدة 
المركزيـــة ومناقشـــتها وإقـــرار الخطط 
من  المرفوعة  والمقترحـــات  والبرامـــج 

قبلها
و. إقـــرار حجم وطبيعة اي مســـاعدة 
أو مســـاهمة مالية أو ضمانـــة تقدم من 
قبـــل الحكومـــة للجهـــة الإداريـــة فيما 
يتعلـــق بتنفيـــذ المشـــروع بنـــاء علـــى 

الجدوى. دراـــسة 
والمعايير  القواعـــد  إقرار وإصدار  ز. 
العامـــة والأدلـــة الإرشـــادية واعتمـــاد 
فـــي  للشـــراكة  النموذجيـــة  العقـــود 
بمـــا يضمن تعزيز  المختلفة  القطاعـــات 

الممارـــسة. أفضل 
ح. أي مهـــام أو اختصاصـــات أخرى 
تغتضيهـــا طبيعـــة عملهـــا أو تكلف بها 

اـــلوزراء من قـــبل مجلس 

ب - الوحدة المركزية للشراكة
إلـــى جانـــب للجنـــة العليا للشـــراكة 
أنشـــأ المشـــرع اليمني الوحدة المركزية 
للشـــراكة وذلك مـــن خلال نـــص المادة 
الثامنـــة من مشـــروع قانون الشـــراكة 
بين القطاع العـــام والقطاع الخاص حيث 
نصت الفقرة) أ( من ذات المادة على أن) 
تنشـــأ بموجب أحكام هـــذا القانون وحدة 
مقرها مجلـــس الوزراء تســـمى الوحدة 
المركزيـــة للشـــراكة ويكـــون لها رئيس 

تنفيـــذي بمســـتوى مدير عـــام من ذوي 
الكفـــاءات والاختصاصات في الشـــؤون 
اختياره  يتـــم  الاقتصادية والاســـتثمارية 
بطريقة تناسفـــية ويصـــدر بتعيينه قرار 
من رئيـــس الوزراء بعـــد موافقة اللجنة 

. لعليا ا

وجاءت الفقرة )ج (من المادة نفســـها 
لتعطـــي الوحدة المركزية للشـــراكة حق 
الاســـتعانة بمن تراه مناســـبا من القطاع 
العـــام أو الخـــاص وذلـــك عندمـــا نصت 
علـــى أنـــه ) يجـــوز للوحـــدة المركزية 
الاســـتعانة بمن تـــراه مناســـبا من ذوي 
القطـــاع  مـــن  والاختصـــاص  الخبـــرة 
العـــام أو الخاص من الفنييـــن والخبراء 
لمساعدتها  والاستشـــاريين  والمختصين 

بها(. المناـــطة  المهام  تنفـــيذ  في 

أوردها  والاختصاصات  المهـــام  وتلك 
المشـــروع في نص المادة التاســـعة من 
وذلـــك على  الشـــراكة  قانون  مشـــروع 

النـــحو الآتي:
والخبـــرات  الاستشـــارات  تقديـــم  أ. 
الفنيـــة والمالية والقانونيـــة للجنة العليا 

العامة. والجـــهات 
ب. اعـــداد القواعـــد والمعايير العامة 
الإرشـــادية والاجرائية والوثائق  والأدلة 
النمطيـــة واللوائـــح الخاصة بمشـــاريع 

وتطويرها. الـــشراكة 

ج. اعـــداد قائمة خبراء ومستشـــاري 
مـــشاريع الشراكة

د. دراســـة وتقييم العروض والوثائق 
المتعلقة بمشـــاريع الشـــراكة المرفوعة 
من قبـــل الجهة العامـــة ورفعها بتوصية 

العليا اللجـــنة  إلى  واضحة 

أداء  وتقييـــم  ومتابعـــة  مراقبـــة  ه. 
إلى  النتائج  الشـــراكة ورفـــع  مشـــاريع 

العليا اللجـــنة 
و. تقديـــم المســـاعدة الفنيـــة للجهات 
العامـــة في إعـــداد مذكـــرات المعلومات 
ودراســـات جدوى المشـــاريع بناء على 
تحليـــل احتياجـــات المشـــروع وتحديـــد 
حجم وشـــكل المســـاعدة الفنية والمالية 

الـــتي يحتاجها المـــشروع
ز. بنـــاء وتطويـــر قـــدرات الجهـــات 
المعنية بالـــشراكة والتوعـــية بأهميتها

ح. التنســـيق مـــع كافـــة الجهات ذات 
والعمـــل  الشـــراكة  بمشـــاريع  العلاقـــة 
مـــع الهيئة العامـــة للاســـتثمار للترويج 
لمشاريع الـــشراكة في الداخل والخارج

ط. انشـــاء قاعـــدة بيانـــات وســـجل 
إلكترونـــي لمشـــاريع الشـــراكة ونظـــام 

المعلوـــمات إدارة 

الدراســـات  ونشـــر  اعـــداد  ي. 
الخاصـــة  والإحصـــاءات  والمعلومـــات 

الـــشراكة بمـــشاريع 
ك. الإعـــداد والتحضيـــر لاجتماعـــات 
اللجنـــة العليـــا وإبلاغ الجهـــات المعنية 
بالقـــرارات والتوصيـــات الصـــادرة عن 

اللجـــنة العلـــيا ومتابـــعة تنفيذها
المخصصـــات  توفيـــر  متابعـــة  ل. 
الماليـــة لضمان وفـــاء الجهـــات العامة 
تنفيذ  الناشـــئة عن  المالية  بالالتزامـــات 

الـــشراكة عقود 
م. وفقـــا للفقـــرة ) ب( مـــن المادة ) 
20( تتولـــى الوحدة المركزيـــة مراجعة 
التكاليف الأساســـية للمشـــروع وتضيف 
إليها تكلفـــة التمويل وحســـاب المخاطر 
والاعبـــاء التي يتحملهـــا القطاع الخاص 

لتنفيذ المـــشروع.
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م. أي مهـــام أو اختصاصـــات أخـــرى 
تقتضيهـــا طبيعـــة عملهـــا أو تكلف بها 

العليا اللجـــنة  من قـــبل 
المهـــام  فـــي  النظـــر  وعنـــد 
والاختصاصات الســـابقة الموكلة للوحدة 
المشـــرع  أن  نجد  للشـــراكة  المركزيـــة 
جعـــل منها جهـــاز ملحق باللجنـــة العليا 
بحيـــث أوكل إليهـــا مهـــام الســـكرتارية 
كونهـــا تقوم بتنظيم أعمـــال اللجنة العليا 
والتنســـيق مع أطـــر الشـــراكة الأخرى 
لتنفيـــذ ما يصـــدر عنهـــا من قـــرارات 
وهذا مـــن ناحية ومراقبة أداء مشـــاريع 
الشـــراكة والرفع بذلك إلـــى اللجنة العليا 

أخرى جـــهة  ـــمن  وهذا 

ًاً: الاطر الاخرى للشراكة  ثاني
والحوار:

أ- وحدة الشراكة:
طالمـــا وان المشـــرع انشـــئ الوحدة 
المركزيـــة للشـــراكة كان لـــه أن لا يغفل 
انشـــاء وحـــدات مشـــابهة فـــي الجهات 
الإدارية الراغبة بتنفيذ مشـــاريع شراكة 
مع القطـــاع الخـــاص ليراعـــي في ذلك 
الارتباط بين المســـتويات العليـــا والدنيا 
إلا أنه ترك أمر إنشـــائها حسب الاقتضاء 
للجهـــة العامـــة ذاتهـــا الراغبـــة بتنفيذ 
مشـــاريع شـــراكة بينهـــا وبيـــن القطاع 
الخـــاص وهذا مـــا نصت عليـــه المادة) 
11( من مشـــروع قانون الشـــراكة بين 
القطـــاع العـــام والقطاع الخـــاص عندما 
نصـــت علـــى أن) أ. للجهـــة العامة التي 
ترغب في تنفيذ مشـــاريع شـــراكة بينها 
وبين القطـــاع الخاص أن تنشـــئ وحدة 

للـــشراكة بحـــسب الاقتضاء(
اقتضاء  حـــالات  اللائحـــة  تحـــدد  ب. 
انشـــاء وحدة الشـــراكة في الجهة العامة 

ومهامها واختصاصاتهـــا وطريقة تعيين 
رئيســـها وأعضائها عن طريق المناسفة 

والمفاضلة
يتضح  المتقـــدم  النـــص  ومـــن خلال 
بـــأن انشـــاء اللجنـــة وتحديـــد مهامها 
واختصاصهـــا مرتبـــط بوجـــود اللائحة 
علـــى العكـــس مـــن اللجـــان الأخـــرى 
الـــذي حـــدد مشـــروع القانـــون مهامها 

واضـــحة بـــصورة  واختصاصاتـــها 

ب- لجنة التأهيل المسبق 
إيجاد  اليمني علـــى  المشـــرع  حرص 
مثـــل تلـــك اللجنة بهدف ضمـــان الجودة 
فـــي التنفيذ لمشـــاريع الشـــراكة الا انه 
ربطهـــا مـــن الناحيـــة الاداريـــة والفنية 
بالوحـــدة المركزية و ترك أمر إنشـــائها 
العامـــة  بالجهـــة  المختصـــة  للســـلطة 
عندمـــا نصت المادة ) 15( من مشـــروع 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخـــاص علـــى أن تشـــكل بقـــرار مـــن 
الســـلطة المختصة بالجهـــة العامة لجنة 
خاصة تســـمى لجنـــة التأهيل المســـبق 
المســـتثمرين  تأهيل  في  تتلخص مهامها 
المتناسفـــين على أحد مشـــاريع الشراكة 
المؤهلين  للمســـتثمرين  قائمـــة  وإصدار 
فنية  فـــي عضويتهـــا خبـــرات  وتضـــم 
وماليـــة وقانونيـــة وممـــثلا أو أكثر عن 
الوحـــدة المركزيـــة وممثلا عـــن وحدة 
الشـــراكة بالجهـــة العامـــة) أن وجدت( 
اللجنة  اللائحة اختصاصـــات هذه  وتحدد 

عملها ونـــظام 
وبمـــا أن القانون ذاته لازال مشـــروع 
ولـــم يقر مـــن قبـــل مجلس النـــواب أو 
لـــم يصـــدر بـــه قـــرار بقانون مـــن قبل 
الرئيـــس فإن اللائحـــة المشـــار إليها لم 
يتم إعدادهـــا حتى اللحظـــة ويرجع ذلك 

إلـــى الأوضـــاع العامـــة التي تمـــر بها 
الـــبلاد والتـــي تســـببت بتعطيـــل أغلب 
مؤســـسات الدولة بـــما فيـــها البرلمان

ج- لجنة وضع التكاليف 
ترتبـــط لجنـــة وضـــع التكاليـــف من 
الناحيـــة الإداريـــة والفنيـــة  بالوحـــدة 
التأهيل  المركزيـــة مثلهـــا مثـــل لجنـــة 
الســـابق الاشـــارة اليهـــا  حيـــث نصت 
قانـــون  مشـــروع  مـــن   )20  ( المـــادة 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخاص فـــي الفقـــرة)أ( منهـــا على انه 
تشـــكل بقـــرار مـــن الســـلطة المختصة 
بالجهـــة العامـــة لجنة مـــن عناصر فنية 
ومالية تتولى وضع التكاليف الأساســـية 
للمشـــروع فـــي حالـــة تنفيذه بواســـطة 
الجهـــة العامة ويطلـــق عليهـــا) القيمة 
التقديريـــة ( وتتولـــى إعـــداد تقرير عن 
أعمالهـــا يتضمـــن بيـــان الأســـس التي 
اتبعتها لوضع تلـــك التكاليف وتحديد هذه 
القيمـــة ويوضـــع التقرير فـــي مظروف 
مغلـــق موقع عليـــه من جميـــع أعضاء 
اللجنـــة. إلا أن للوحـــدة المركزيـــة حق 
مراجعة التكاليف الأساســـية للمشـــروع 
إليهـــا تكلفة التمويل وحســـاب  وتضيف 
المخاطر والاعباء التـــي يتحملها القطاع 
الخـــاص لتنفيذ المشـــروع وترفع تقريرا 
جديـــدا يتـــم اعتماده مـــن اللجنـــة العليا 
الحكومي يوضع  المقـــارن  يطلق عليـــه 
فـــي مظـــروف مغلـــق موقـــع عليه من 
رئيـــس الوحـــدة المركزيـــة ولا يفتح إلا 
بعـــد فتـــح المظاريف الماليـــة للعطاءات 
الأســـس  اللائحة  فنيـــا. وتحدد  المقبولة 
التي يتعيـــن اتباعها عنـــد وضع كل من 
القيـــمة التقديرية والمـــقارن الحكومي  
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د-لجنة تلقي العطاءات ودراستها 
أوجـــد المشـــرع اليمني لجنـــة أخرى 
ضمـــن الاطـــار التنظيمي للشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص وذلـــك من 
خلال نـــص المـــادة ) 24( من مشـــروع 
قانـــون الشـــراكة حيث نصـــت على أن

الســـلطة  مـــن  بقـــرار  تشـــكل  )أ. 
مكونة  لجنـــة  العامة  بالجهـــة  المختصة 
مـــن عناصـــر فنيـــة وماليـــة وقانونية 
مـــن غير أعضـــاء اللجنـــة المذكورة في 
المـــادة) 20(  تتلقـــى العطـــاءات وتقوم 
بدراســـتها فنيـــا وماليا ويجـــب ان تضم 
هـــذه اللجنة فـــي عضويتهـــا ممثلا عن 
الوحـــدة المركزيـــة وممثلا عـــن وحدة 
الشـــراكة بالجهـــة العامـــة) أن وجـــدت 
( وممثلـــي وزارتـــي المالية والشـــؤون 

العامة. بالجـــهة  القانونـــية 
ب. للجنـــة أن تعهد إلى لجان تشـــكلها 
من بيـــن أعضائها أو ممن تـــرى اللجنة 
الاســـتعانة بهم من ذوي الخبرة لدراسة 
النواحـــي الفنيـــة والماليـــة للعطـــاءات 
للشـــروط  المقدمـــة ومـــدى مطابقتهـــا 
المطابق  وتقييـــم  المعلنة  والمواصفـــات 
منهـــا وتقدم هذه اللجـــان التقارير بنتائج 
أعمالهـــا وتوصياتهـــا إلـــى لجنـــة تلقي 
العطـــاءات لدراســـتها وتقييـــم المطابق 
منها وفقـــا لمعايير التقييـــم التي تحددها 
وثائـــق الطرح والترســـية وبمـــا يحقق 
واجتماعية  اقتصاديـــة  جـــدوى  أفضـــل 

لة و للد
اللجنة  اختصـــاص  اللائحة  تبيـــن  ج. 
ونظام عملهـــا وقواعد تقييـــم العطاءات 

ـــمن النواحي الفنـــية والمالية (.
ويحـــق للجنـــة المذكـــورة وفقا لنص 
المـــادة ) 25( من نفس المشـــروع طلب 
الاســـتيضاح أو التثبت مـــن اي جزئيات 

تضمنهـــا العطـــاء للتأكد منهـــا على أن 
يراعـــى مايلي:

 1. ان يقـــدم طلب الاســـتيضاح خطيا 
وان ـيــتم الرد علـــيه خطيا.

2. ان لا يؤثر طلب الاســـتيضاح على 
ـــشفافية التحليل والتقييم الفني والمالي.
3. ان لا يغيـــر مـــن جوهـــر العطـــاء 
المقدم ـــمن النواـــحي الفنـــية والمالية

ه-شركة المشروع 
يتضمـــن الفصل الرابع من مشـــروع 
قانـــون الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام 
الخاصـــة  الأحـــكام  الخـــاص  والقطـــاع 
بشـــركة المشـــروع والتـــي تنشـــئ من 
قبـــل صاحب العطـــاء الفائز بالمشـــروع 
حيث تنـــص المادة ) 29( من مشـــروع 
القانـــون على أن) على صاحـــب العطاء 
الفائز تأســـيس شـــركة مســـاهمة يمنية 
وفقا لأحـــكام قانون الشـــركات التجارية 
المشـــروع  شـــركة  تســـمى  اليمنيـــة 
المشـــروع  تنفيـــذ  الوحيـــد  وغرضهـــا 
المعلـــن عنه وتحـــدد اللائحة الشـــروط 
المشـــروع  الواجب توافرها في شـــركة 
وحالات الســـماح لـــذات الشـــركة بتنفيذ 
عقود شـــراكة أخـــرى شـــريطة موافقة 
اللجنـــة العليا كما تحـــدد اللائحة الحالات 
التـــي يلزم فيهـــا تقديم ضمانات حســـن 
التنفيذ والأداء وأســـس تقديرها وطريقة 

) أدائها 
أوجب مشـــروع  ذلـــك  إلـــى  أضـــف 
القانـــون المشـــار إليـــه علـــى شـــركة 
المشـــروع التزامـــات أخـــرى وذلك في 
نـــص المـــادة ) 70( منـــه حيـــث نصت 
المشـــروع  تتحمـــل شـــركة  ان)  علـــى 
المتعلقة  المســـؤوليات والمخاطـــر  كافة 
الســـليم  للأداء  المطلـــوب  بالتمويـــل 

الشـــراكة  عقـــد  بموجـــب  لالتزاماتهـــا 
ويجب بحســـب عقـــد الشـــراكة أن تقدم 
شـــركة المشـــروع إلى الجهـــات العامة 
كافـــة الوثائق اللازمة التـــي تؤكد توافر 
التمويل الكافـــي لأداء كل الالتزامات التي 
تتعهـــد بانجازها بموجـــب الدعوة لتقديم 
العطـــاء ويجـــب أن تتضمـــن عناصـــر 
التمويل عـــلى وجه الخـــصوص مايلي:
بشـــركة  الخـــاص  المـــال  رأس  أ. 

لمـــشروع ا
ب. رأس المـــال المضمون بواســـطة 
شـــركة المشـــروع فـــي اي شـــكل من 
أشـــكال الائتمان أو القروض وخصوصا 
فـــي شـــكل قـــروض وســـندات وتوريق 

والحالية المقبـــلة  المـــستحقات 
ج. الضمانات اللازمـــة للحصول على 

القروض.         أو  المال  رأس 
د. المـــوارد الناتجـــة عـــن اســـتغلال 

مـــشروع الـــشراكة
ومن خلال ما تقدم يجدر بنا الاشـــارة 
الـــى أنـــه مـــن المفتـــرض أن يشـــارك 
المشـــروع  العـــام في شـــركة  القطـــاع 
الرقابـــة  مـــن  نوعـــا  تحقيـــق  بهـــدف 
والإشـــراف على جميـــع مراحـــل تنفيذ 
المشـــروع واســـتغلاله, هذا إلـــى جانب 
الســـماح للقطـــاع العـــام بـــالاطلاع عن 
قرب علـــى كل خطوات تنفيذ المشـــروع 
وأدواتـــه وسيـــاعد على تعـــرف القطاع 
العـــام على ايـــة عراقيل قد تواجه ســـير 
المشـــروع ويمكنه من المساهمة الفعالة 

ـــفي توفير الحـــلول لها

و- لجنة رقابة الأداء والجودة 
لضمان حســـن ســـير عمل المشروع 
علـــى  لزامـــا  كان  منتجاتـــه  وجـــودة 
المشـــرع انشـــاء لجنـــة مختصـــة فـــي 
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رقابـــة الأداء والجـــودة وهـــذا مانصت 
عليـــه المادة) 58( فـــي فقرتها ) ب( من 
مشـــروع قانون الشـــراكة وذلـــك عندما 
سيـــند عقـــد الشـــراكة عملية التشـــغيل 
أو الاســـتغلال لشـــركة المشـــروع حيث 
نصـــت علـــى انـــه ) ب. إذا تضمن عقد 
الشـــراكة إســـناد التشـــغيل أو الاستغلال 
لشـــركة المشـــروع فعلى الجهـــة العامة 
بالاتفـــاق مع شـــركة المشـــروع وتحت 
بتنظيم ورقابة  المعنية  الجهات  إشـــراف 
المرافـــق والخدمات محل التعاقد تشـــكل 
لجنة تســـمى لجنة رقابة الأداء والجودة 
للتأكـــد من مطابقـــة المنتـــج أو الخدمة 
للأحـــكام  طبقـــا  المطلـــوب  للمســـتوى 
والشـــروط المنصـــوص عليهـــا في عقد 
الشـــراكة وتقديم تقاريـــر دورية وتحدد 
اللائحـــة نظام عمـــل اللجنة ومـــا تقدمة 

تقارير ـــمن 

واوجبت الفقـــرة ) أ( من المادة )59( 
علـــى شـــركة المشـــروع أن تقـــدم إلى  
لجنـــة رقابـــة الجـــودة والاداء والجهات 
الرقابـــة والتقييـــم بموجب  بهـــا  المناط 
القوانين النافـــذة  كل ما تطلبه من وثائق 
او المعلومـــات او البيانات اللازمة للقيام 
بمهامها وان تســـمح لها بزيارة المواقع 
والتفتيش عليها  تتطلـــب زيارتهـــا  التي 
بحـــسب ما ـيــنص عليه عقد الـــشراكة 

ي- لجنة التظلمات
لضمان حقـــوق المســـتثمرين تضمن 
مشـــروع قانون الشـــراكة بيـــن القطاع 
العـــام والقطـــاع الخـــاص نصـــا يقضي 
بإنشـــاء لجنة تســـمى بلجنـــة التظلمات 
وهـــذا ما تضمنتـــه المـــادة ) 67( فقرة) 
ب( منـــه عندمـــا نصـــت علـــى أن) ب. 

تشـــكل لجنة تســـمى ) لجنـــة التظلمات( 
القانونيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  برئاســـة 
وعضويـــة اثنين من القضـــاة المختصين 
يرشـــحهما رئيس مجلس القضاء الأعلى 
واحـــد الخبراء في مجالات الشـــراكة من 
غير العاملين في الدولـــة يختاره الاتحاد 
التجاريـــة والصناعيـــة  للغـــرف  العـــام 
وتختـــص بنظر التظلمـــات المقدمة إليها 

وـفــقا للفـــقرة )أ( من ـــهذه المادة

وعنـــد امعـــان النظر فـــي النصوص 
الســـابقة يتبيـــن لنا أن المشـــرع اليمني 
قد خالـــف ماجرت عليه التشـــريعات في 
تشـــكيل اللجان ســـواء كانت تلك اللجان 
إداريـــة أو تحكيمية وذلـــك من حيث عدد 
أعضائهـــا والذي يفتـــرض معه أن يكون 
العـــدد فـــردي وكان الأجـــدر أن يعطـــى 
للقطاع الخاص مســـاحة أكبر في اختيار 
اثنين مـــن الأعضاء وبهذا يكـــون العدد 
فـــردي طالمـــا وان القـــرارات الصادرة 
عـــن اللجنـــة نهائيـــة ولا يجـــوز الطعن 
فيهـــا أمام أي جهـــة وهذا يتفـــق مع ما 
جاءت بـــه المـــادة ) 39( مـــن القانون 
المصـــري رقم ) 67( لعام 2010 بشـــأن 

تنظيـــم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
مشـــروعات البنية التحتيـــة على الرغم 
من الاخـــتلاف بين القانونيـــن من حيث 

رئاـــسة اللجنة وـــعدد أعضائها.
والاهـــم مـــن ذلـــك ان قيام المشـــرع 
القرارات  اتخـــاذ  حـــق  اللجنة  باعطـــاء 
الباتـــه مـــن شـــانه ان سيـــلب القضاء 
حقه فـــي الفصل في المنازعـــات الداخلة 

اللجنة باختـــصاص 

ومـــن خلال الاطلاع علـــى التجـــارب 
المماثلـــة فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة 
الاردن مـــثلا وجدنا أن الاطـــار التنظيمي  
للشـــراكة والحوار بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص تختلـــف بعض الشـــي عن ما 
جاء بـــه المشـــرع اليمني والذي ســـلك 
ذلك الأخير  مســـلك المشـــرع المصري 
بحيـــث عمـــل المشـــرع الأردنـــي على 
تقسيم مســـتويات الشـــراكة إلى مركزية 
المركزية  الهيئـــات  ومحلية مـــع إعطاء 
حق فتح ممثليات فـــي الوحدات الإدارية 
المحليـــة هذا إلى جانب توســـيع مجالات 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
وجعـــل مـــن وزارة التجـــارة والصناعة 
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غرفة اتصـــال بين القطاعيـــن بمعنى أن 
التجربـــة الأردنيـــة في مجال الشـــراكة 
والحـــوار بين القطاعيـــن العام والخاص 
مـــن وجهـــة نظرنـــا تجربة رائـــدة فهي 
قائمـــة على إطـــار عمل يضـــم منظمات 
الأعمـــال وجمعيـــات ذات تركيز قطاعي 
لقيـــادة ســـكرتاريات تابعـــة للقطاعيـــن 
العالـــم والخـــاص مهمتهـــا التواصل مع 
كافة الجهـــات المعنية لاســـيما التواصل 
مع الشـــركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســـطة كـــون تلك الشـــركات هي 
من تعمـــل على تصنيع أغلـــب المنتجات 
الصناعية في الاردن والممثلة بواســـطة 
تصنيع  كقطـــاع  قطاعيـــة  ســـكرتاريات 
الأغذيـــة وقطاع تصنيع الألبســـة وقطاع 
تصنيـــع الأدويـــة وتلـــك الســـكرتاريات 
الـــثلاث ممثلة للجهـــات المعنية في كافة 

الاردن محافظات 

المبحث الثاني:
الطبيعة القانونية لـعـقـد 
الشــــــراكة بين القطاعين 
العام والـخــــــــاص وطرق 
تسوية المنازعات الناشئة 

عنها
تعـــد العقـــود التـــي تبرمهـــا الإدارة 
بمختلـــف انواعهـــا أحـــدى التصرفـــات 
الإداريـــة التي تنتهجها لتســـيير أعمالها 
ولاشـــك أن يكـــون عقد الشـــراكة أحدى 
تلـــك العقود الامـــر الذي قـــد يحدث معه 
نشـــوب خلاف بين الاطـــراف حول تنفيذ 
العقـــد وتحديد القانـــون الواجب التطبيق 
بـــدوره  الناشـــئ وهذا  الـــخلاف  علـــى 
ينعكس على الجهـــة القضائية المختصة 
فـــي الفصل بالنـــزاع لهذا توجـــب علينا 

تقســـيم هذا المبحث الـــى مطلبين تناول 
فـــي المطلـــب الاول الطبيعـــة القانونية 
لعقـــد الشـــراكة ونتنـــاول فـــي المطلب 
الناشئة  المنازعات  الثاني طرق تســـوية 

ـــعن تنفيذ عقد الـــشراكة

◄ المطلب الاول:
الطبيعة الـقـانـونيـــة لـعـقــــد 
الـشـراكـة بين القطاعين العام 

والــخـــاص
ان الهدف من الحـــوار بين القطاعين 
العـــام والخـــاص هـــو الدخول بشـــراكة 
بينهمـــا وهـــذا لـــن يتاتـــى  الا من خلال 
العامـــة  الجهـــة  بيـــن  اتفـــاق  توقيـــع 
الاتفاق سيـــمى  الخـــاص وهذا  والقطاع 
بعقـــد الشـــراكة الـــذي تختلـــف الطبيعة 

له القانونـــية 

حســـب موضوع العقـــد وصفة الإدارة 
كطرف فيه فهناك عقـــود تبرمها الإدارة 
بصفتها كســـلطة عامة وتكـــون خاضعة 
لقواعـــد القانـــون العام في حيـــن تتخلى 
الإدارة عـــن رداء الســـلطة العامـــة عند 
التعاقـــد مـــع القطاع الخـــاص مما يجعل 
القانون  لقواعـــد  العقـــود خاضعـــة  تلك 

لمدني ا
والعقـــد الإداري بصفـــة عامة هو ذلك 
العقد الـــذي يبرمه شـــخص معنوي من 
أشـــخاص القانـــون العـــام بقصـــد إدارة 
مرفق عـــام أو بمناســـبة تســـييره وان 
تظهر نيته فـــي الأخذ بأســـلوب القانون 
العـــام وذلـــك بتضميـــن العقـــد شـــرطا 
اوشـــروطا اســـتثنائية غيـــر مألوفة في 

عـــقود القاـــنون الخاص

ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليه هـــو  ان 

العام  القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة  عقـــد 
والخـــاص هـــي مـــن العقـــود الحديثـــة 
فـــي الممارســـة الدولية والتـــي اختلف 
الفقيـــة والقضاء فـــي تحديـــد مفهومها 
أو بمعنـــى أدق في إيجـــاد تعريف جامع 
مانع لهـــا ونحن بدورنـــا نتطرق للبعض 
منهـــا ومن تلـــك التعريفات مـــا جاء به 
المشـــرع اليمنـــي فـــي مشـــروع قانون 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخـــاص في المـــادة الثانية منـــه  حيث 
عرفـــه بأنه عقـــد تبرمه الجهـــة العامة 
مع شـــركة المشـــروع لتنفيذ مشـــروع 
من مشـــاريع الشـــراكة بموجـــب أحكام 
هـــذا القانـــون. وجـــاءت المـــادة ) 45( 
مـــن ذات المشـــروع لتنص علـــى أنه) 
للجهة الإداريـــة أن تبرم عقود شـــراكة 
تعهـــد بمقتضاها إلى شـــركة المشـــروع 
البنيـــة التحتيـــة مع  للقيـــام بمشـــاريع 
الالتـــزام بصيانـــة مـــا يتـــم تشـــييده أو 
تطويـــره وتقديم الخدمات والتســـهيلات 
اللازمـــة لكـــي يصبح المشـــروع صالحا 
للاســـتخدام في الإنتـــاج أو تقديم الخدمة 
بانتظام واضطـــراد طوال فتـــرة التعاقد.  
وعنـــد الاطلاع على القوانين المشـــابهة 
يختلـــف  التعريـــف لا  هـــذا  أن  وجدنـــا 
عـــن مـــا جـــاء بـــه المشـــرع المصري 
فـــي القانون رقـــم ) 67 ( بشـــأن تنظيم 
مشـــاركة القطاع الخاص في مشروعات 
والمرافق  والخدمـــات  الأساســـية  البنية 
العامـــة لســـنة 2010  مـــع إدخال بعض 
التعـــديلات عليـــه حيـــث نصـــت المادة 
الأولـــى مـــن القانون المصـــري على أن 
عقد الشـــراكة هـــو عقد تبرمـــه الجهة 
الإداريـــة مع شـــركة المشـــروع وتعهد 
إليهـــا بمقتضـــاه بالقيام بـــكل أو بعض 
الأعمـــال المنصـــوص عليها فـــي المادة 
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الثانيـــة من هـــذا القانـــون والمتمثلة في 
مشـــروعات  وتجهيز  وانشـــاء  تمويـــل 
العامـــة  والمرافـــق  الأساســـية  البنيـــة 
وإتاحـــة خدماتهـــا أو تمويـــل وتطويـــر 
هـــذه المرافق مـــع الالتـــزام بصيانة ما 
يتم إنشـــاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات 
يصبـــح  لكـــي  الأزمـــة  والتســـهيلات 
المشروع صالحا للاســـتخدام في الإنتاج 
أو تقديـــم الخدمـــات بانتظـــام واضطراد 

ـــطوال ـفــترة التعاقد 

الأردني  المشـــرع  قـــام  ومن جهتـــه 
بتعريـــف عقد الشـــراكة بيـــن القطاعين 
العـــام والخاص فـــي المـــادة الثانية من 
قانون الشـــراكة رقم )17(   لسنة 2020 
حيـــث اعتبره ) اتفاق شـــراكة الذي يبرم 
مـــن قبل اي وزارة أو دائرة أو مؤسســـة 
رســـمية عامـــة أو مؤسســـة عامـــة أو 
هيئـــة أو مجلـــس أو ســـلطة أو بلدية أو 
شـــركة مملوكـــة بالكامـــل للحكومـــة أو 
التي تســـاهم فيهـــا ) الجهـــة الحكومية( 
بنســـبة لا تقـــل عـــن %50 واي مـــن 
جهـــات القطاع الخاص والـــذي تحدد فيه 
وحقوق  والإجراءات  والأحكام  الشـــروط 
والتزامـــات الطرفيـــن وفقا لأحـــكام هذا 
القاـــنون والانظمة الـــصادرة بمقتضاه(.

وجـــاءت المـــادة الرابعـــة مـــن ذات 
القانـــون لتحديـــد الأهداف التي تســـعى 
الاردن إلـــى تحقيقها مـــن خلال الدخول 
فـــي مثل هـــذه المشـــاريع والمتمثلة في 
العامـــة وإعادة  التحتيـــة  البنية  إنشـــاء 
تأهيلهـــا وتشـــغيلها وصيانتها من خلال 
تشـــجيع القطـــاع الخـــاص للدخـــول في 
الشـــراكة الاســـتثمارية مـــع  مشـــاريع 
الجهـــة الحكوميـــة إضافـــة إلـــى إيجاد 

التمويـــل اللازم لدعـــم مشـــاريع الجهة 
الحكوميـــة ذات الجدوى هـــذا إلى جانب 
الاســـتفادة من الخبرة والمعرفـــة الفنية 
والتقنيـــة الحديثة التـــي يمتلكها القطاع 
الخاص في إنـــشاء المـــشاريع وإدارتها

ولـــم يكن الفقـــة بعيدا عـــن ذلك حيث 
عبدالـــرزاق  حمـــادة  الدكتـــور  عـــرف 
حمـــادة عقـــد الشـــراكة على أنـــه عقد 
أشـــخاص  أحد  بمقتضـــاه  يعهـــد  إداري 
أشـــخاص  أحـــد  إلـــى  العـــام  القانـــون 
القانـــون الخاص بمهمـــة إجمالية تتعلق 
بتمويـــل الاســـتثمار المتعلـــق بالأعمال 
العام  للمرفق  الضروريـــة  والتجهيـــزات 
وإدارتهـــا واســـتغلالها وصيانتها طوال 
مـــدة العقـــد المحـــددة في ضـــوء طبيعة 
الاســـتثمار أو طـــرق التمويـــل مقابـــل 
مبالـــغ ماليـــة تلتـــزم الإدارة المتعاقـــدة 
بدفعهـــا إليـــه بشـــكل مجزأ طـــوال مدة 
الفتـــرة التعاقدية. فهذا العقـــد يجمع بين 
القطاعيـــن العام والخـــاص لتحقيق هذه 
الأهـــداف عن طريـــق إجـــراءات معينة 

المـــشرع يحددها 

ومـــن منظـــور آخـــر عرفـــت عقـــد 
صلاح  كاميليـــا  الدكتـــورة  الشـــراكة 
الديـــن حيـــث اعتبرته عقـــد طويل الأمد 
موضوعـــه إنجـــاز مهمـــة مـــن مهـــام 
مبدأ  ارتـــكازا علـــى  العامـــة  المرافـــق 
تقاســـم المخاطـــر والمســـؤوليات .وإلى 
جانـــب مـــا تقـــدم يمكننـــا الإشـــارة إلى 
تعريـــف منظمـــة الأمم المتحـــدة للتنمية 
بين  الشـــراكة  الصناعيـــة عندما عرفت 
القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص على 
أنهـــا أشـــكال مـــن التعاون مـــن خلالها 
يتولـــى الشـــريكان العام والخـــاص معا 

الملكيـــة والمســـؤولية وغالبـــا ما تكون 
الشـــراكة في قطاعات البنية الأساســـية 

العامة.  والمراـــفق 
وعند الامعان في التعريفات الســـابقة 
ســـواء كانت تشـــريعية أو فقهية نجدها 
غيـــر متطابقـــة تمامـــا علـــى الرغم من 
أنهـــا تصب جميعهـــا في بوتقـــة واحدة 
ويرجع ذلك للسياســـات التشريعية في كل 
بلد على حـــدة فمثلا المشـــرع المصري 
نجد أنـــه في تعريفـــه لعقد الشـــراكة قد 
حصـــر موضوعه في مشـــروعات البنية 
الأساســـية وهـــذا مـــا أخذ به المشـــرع 
اليمنـــي بينما على خلاف ذلـــك ما أورده 
المشـــرع الأردنـــي عندما وســـع مجاله 
الدولة  لكافة مؤسســـات  الحـــق  وأعطى 
ومرافقهـــا بإبـــرام عقـــود شـــراكة ولم 
يقتصـــر الأمر عند ذلك بـــل أعطى الحق 
للمؤسســـات التـــي تكون حصـــة  الدولة 
فيها نســـبة %50 أن تبرم عقود شراكة 
مع القطـــاع الخـــاص. وهـــذا الاختلاف 
ينطبـــق على الفقه والـــذي أعطينا نماذج 
مـــن تعريفاته لعقـــد الشـــراكة حيث كلا 
يعرف تلـــك العقود مـــن الزاويـــة الذي 
يـــرى أنهـــا جديـــرة بالاهتمام مـــن قبل 

أـــطراف العقد
ومن جهتنـــا نرى بأن عقد الشـــراكة 
هو ذلـــك الاتفاق الـــذي سيـــمى باتفاق 
المشـــروع الـــذي يكـــون أحـــد اطرافه 
شـــخصا معنويا عاما ويكـــون موضوعة 
انشـــاء أو تســـيير أو تشـــغيل أو تمويل 
أو إدارة أحـــد مجـــالات البنيـــة التحتية 
أو المرافـــق العامـــة خلال فتـــرة زمنية 
الخاص  الطرف  يتقاضى خلالهـــا  محددة 

محدد ماـــلي  بدل 
ونظـــرا لاخـــتلاف الفقة فـــي تعريف 
عقد الشـــراكة حتما ســـيختلف في تحديد 
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الطبيعـــة القانونيـــة لـــه حيـــث ظهرت 
الفقهيـــة بهذا  النظريـــات  العديـــد مـــن 
الخصـــوص حيث اعتبـــر جانب من الفقه 
أن عقود الشـــراكة بيـــن القطاعين العام 
إداريـــة خاضعة  هـــي عقـــود  والخاص 
لقواعـــد القانـــون العـــام بينمـــا اتجـــه 
جانـــب آخر مـــن الفقهاء إلـــى اعتبارها 
الخـــاص وتخضع  القانـــون  من عقـــود 
لاحكامـــه واتخـــذ جانب ثالث مـــن الفقه 
موقعا وســـطا عندما اعتبر هـــذه العقود 
ذات طبيعـــة مختلطـــة وهـــذا مأســـوف 
نتناوله بنـــوع من التفصيـــل على النحو 

: لي لتا ا

اوًلاً: عقود الشـــراكة بين القطاعين 
العام والخاص ـــمن العقود الإدارية:

ينطلـــق أنصـــار هذه النظريـــة من أن 
عقـــد الشـــراكة هـــو عقـــد إداري يتعهد 
بمقتضاه شـــخص من اشـــخاص القانون 
الخاص او العام برضاه بالاشـــتراك نقدا 
أو عينا في نفقات مشـــروع من مشاريع 
الأشـــغال العامـــة أو المرافـــق العامـــة 
فقـــد تكـــون المســـاهمة في نفقـــات أحد 
المشـــروعات ذات النفـــع العـــام من أحد 
الأفـــراد كان يتقدم لجهـــة الإدارة بعرض 
المســـاعدة فـــي بنـــاء وحـــدة صحية أو 
مدرســـة أو مسجد أو المســـاهمة بالمال 
في إنشـــاء طريق جديـــدة. وهذا يعني أن 
الإدارة أحـــد أطراف العقـــد مرتدية رداء 

الـــسلطة العامة.
وعلى هذا الأســـاس فإن أهـــم مايميز 

التالية: الـــسمات  الشراكة  عقد 
1. ان موضوع العقد يتعلق بمشـــروع 

عام نفع  ذي 
2. ان تتوافـــر الإرادة لـــدى الشـــريك 
دون ضـــغط أو إكراه ـــمن جانب الإدارة.

بصـــدور  إلا  العقـــد  هـــذا  لايتـــم   .3
الإدارة  قبـــل  مـــن  والقبـــول  الموافقـــة 

للـــعرض اـــلذي تـــقدم ـــبه الـــشريك
4. يجوز للشـــريك أن سيـــحب عرضه 
والتحلـــل مـــن الالتـــزام قبـــل موافقـــة 
الإدارة عليـــه أما في حالـــة قبول الإدارة 
للعرض فقـــد انعقد العقـــد وأصبح ملزما 

للأطراف
5. للإدارة الحـــق فـــي العـــدول عـــن 
قبولهـــا لعـــرض الشـــريك إذا ارتأت انه 
لا يتـــفق ـــمع مقتضيات الصاـــلح العام 

وبما أن العقـــد الإداري هو عقد مبرم 
بيـــن طرفيـــن أحدهمـــا شـــخصا معنويا 
عامـــا بهدف إدارة أو تنظيم أو اســـتغلال 
مرفـــق عـــام بغية تحقيـــق النفـــع العام 
وتمتلك فيـــه الإدارة من الســـلطات التي 
تمكنهـــا مـــن وضع شـــروط اســـتثنائية 
وغيـــر مألوفـــة فـــي عقـــود القانـــون 
الخـــاص وهـــذا مـــالا يمتلكه الشـــخص 

معها المتعاـــقد 
 وبنـــاء عليه نجـــد إنه مـــن المرجح 
فقها وقضـــاءا بأن عقود الشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخاص هـــي عقود 
إداريـــة خاضعـــة لقواعد القانـــون العام 
وهـــذا ما أقر بـــه القضـــاء الإداري على 
اعتبار ان المســـاهمة في المشـــروعات 
العامـــة تحقـــق نفعـــا عامـــا وان العقد 
لاينعقـــد إلا بعـــد موافقة وقبـــول الجهة 
إليهـــا  المقدمـــة  للعـــروض  الإداريـــة 
ولاسيـــتطيع حينهـــا المتعهـــد أو ورثته 
الرجـــوع فيـــه وســـحب العـــرض بينما 
يحـــق للإدارة أن تعدل عـــن قبولها لهذا 
العـــرض إذا مـــا قدرت بأنـــه لا يتفق مع 

مقتضـــيات المصلـــحة العامة 
 وعلـــى هذا الأســـاس يمكننـــا القول 
بـــأن عقـــد الشـــراكة تتوافر فيـــه كافة 

العناصـــر الضرورية في العقـــد الإداري 
والمتمثـــلة ـــفي الآتي:

1. ان احـــد أطـــراف العقـــد شـــخصآ 
عاما. معنوـــيا 

2. ان يتصل ا العقد بالمرفق العام. 
3. ان يتضمن العقد شروطا استثنائية 
غير مألوفة في عـــقود القانون الخاص.

هـــذا إلـــى جانب إســـناد أنصـــار هذه 
النظريـــة وجهـــة نظرهـــم القائلـــة بأن 
عقـــود الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام 
والخـــاص عقـــود إدارية إلـــى الحجتين 

: ليين لتا ا
1. ان موضـــوع عقود الشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخاص هو إنشـــاء 
وإدارة واســـتغلال مرفق عـــام ومن غير 
المتصـــور معـــه إخضاع هـــذا النوع من 
العقود للقواعد العامـــة لنظرية العقد في 
القانـــون الخـــاص على اعتبـــار ان هذه 
القواعـــد تقيـــم نوعا من المســـاواة بين 

المصاـــلح العامة والمصاـــلح الفردية.
2. ان التوســـع النســـبي فـــي المهام 
الخاص  للقطاع  الممنوحـــة  والصلاحيات 
فـــي عقـــود الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والخاص مـــن خلال إســـناد مهام 
تشـــييد وتشـــغيل واســـتغلال المرافـــق 
العامـــة للشـــريك الخـــاص لاينفـــي عن 
الإدارة دورهـــا الرئيس في ضمان ســـير 
المرافـــق العامـــة بانتظـــام واضطـــراد.
ومـــا سيـــتتبعه ذلـــك من ضمـــان توفير 
الخدمـــات لجمهور المنتفعيـــن من دون 
توقـــف أو انقطـــاع ولها في ســـبيل ذلك 
أن تراقـــب تنفيـــذ وتطبيق هـــذه العقود. 
ولها الحق في الاشـــراف علـــى المرافق 
والتدخـــل عند الضـــرورة بمـــا في ذلك 
تعديل شـــروط وأحكام العقد أو اســـترداد 
المرفـــق قبل انتهـــاء مدة العقـــد تحقيقا 
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العام. للصاـــلح 
إلا أن هـــذه النظريـــة لـــم تســـلم من 
الانتقـــاد مـــن قبـــل القائليـــن بخضـــوع 
هـــذه العقـــود لأحـــكام القانـــون الخاص 
مؤسســـين ذلـــك بأن عقـــود الشـــراكة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص لا تحمل 
الســـمات المميزة للعقـــود الإدارية. فهي 
لا تقبـــل بطبيعتهـــا أن تتضمن شـــروطا 
اســـتثنائية.  فمتطلبات التجـــارة الدولية 
تلزم أن يكون شـــأن الدولة شـــأن الأفراد 
العادييـــن فـــي التعاقد معهـــم, كما يرى 
أيضـــا منتقـــدو هـــذا الاتجـــاه أن عقود 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
لا يمكـــن ان تكون امتـــدادا لعقود امتياز 
اختلافا  تختلـــف  كونها  العامـــة  المرافق 
جوهريـــا عـــن هـــذه الأخيـــرة فشـــركة 
المشـــروع تتولـــى فـــي عقـــد البـــوت 
Build,own,opeNate,Trans�(
العدم  انشـــاء مرفق من   )fer(BOOT
بينمـــا يتولـــى الملتزم في عقـــد الالتزام 
إدارة مرفـــق موجود ســـابقا. هـــذا إلى 
جانـــب أن الدولـــة تتنـــازل فـــي عقـــود 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
عـــن ملكية المشـــروع للمســـتثمر حتى 
يتمكـــن مـــن رهـــن اصولـــة والحصول 
علـــى التمويـــل اللازم وهـــذا دليل على 
عـــدم خضـــوع عقـــد الشـــراكة لقواعد 

القانون الـــعام    

بيـــن  الشـــراكة  عقـــود  ثانيـــا: 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص من قبيل 

الـــخاص. القاـــنون  عـــقود 
تقـــوم هـــذه النظرية علـــى أن عقود 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
هي عقود مدنية تخضـــع لقواعد القانون 
الخاص نظـــرا لحضور ســـلطان الإرادة 

لطرفـــي العقد عنـــد ابرامـــه ولخضوعه 
لمبـــدأ العقد شـــريعة المتعاقديـــن وهذا 
ما يجعـــل هـــذه العقود عند نشـــوب اي 
خلاف بيـــن أطرافهـــا تخضـــع للقضـــاء 
العـــادي وليـــس القضـــاء الإداري. وقد 
اســـتند أنصار هذه النظريـــة إلى الحجج 

: لية لتا ا
الواجب  كافـــة الأركان  توافـــر  عـــدم 
توافرهـــا فـــي العقـــد الإداري بحيث ان 
عقـــد الشـــراكة  بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص يفتقر للركـــن الثالث من أركان 
العقـــد الإداري والمتمثـــل بتضمين العقد 
لشـــروط اســـتثنائية غيـــر مألوفـــة في 
عقـــود القانـــون الخـــاص اي ان الادارة 
فـــي هـــذا النوع مـــن العقـــود تتعاقد مع 
كســـلطة  ليس بصفتها  الخـــاص  القطاع 
عامـــة بـــل كما لـــو كانـــت فـــردا عاديا 
الأمـــر الذي يحتم عليهـــا أن تقف موقف 
المســـاواة مـــع المتعاقـــد معهـــا. ويدلل 
أنصار هـــذا الاتجـــاه تعاقـــد الإدارة مع 
الأجانب وفـــي هذه الحالة يقـــول أنصار 
هـــذه النظرية بأن الجهـــة الحكومية وان 
استطاعت أن تفرض شـــروطا استثنائية 
غيـــر مألوفـــة فـــي عقودهـــا الداخليـــة 
إلا أنهـــا لاتملـــك تطبيـــق هذه الشـــروط 
علـــى المتعاقد الأجنبي سفـــلطات الجهة 
الحكوميـــة تنحصـــر في حـــدود النطاق 

للدولة. الجغراـــفي 
ومـــن وجهة نظرنـــا أن هـــذه الحجة 
يكون  غيـــر منطقية خصوصـــا عندمـــا 
موضـــوع العقـــد تقديم خدمات أساســـية 
للدولـــة والذي  الجغرافـــي  النطـــاق  في 
معـــه تفرض الدولـــة ســـلطاتها الإدارية 
والقضائيـــة علـــى كافـــة المقيمين على 
اقليمها ســـواء كان ذلك الإقليـــم بريا أو 
بحريـــا وهذا ينطبق على الأجانب أســـوة 

القانون  لقواعد  بالمواطنين بخضوعهـــم 
الوطنـــي وفقا لمبـــدأ إقليميـــة القوانين 
عنـــد إقامتهـــم أو ممارســـتهم أنشـــطة 
تجاريـــة بما فيهـــا التعاقد مـــع الجهات 

. مة لعا ا
وإلـــى جانب ذلـــك يرى أنصـــار هذه 
النظريـــة بـــأن اعتبـــار عقود الشـــراكة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص من قبيل 
العقـــود الإداريـــة يتعـــارض تمامـــا مع 
سياسة تشـــجيع الاســـتثمار كونه يؤدي 
إلـــى تخويف المســـتثمرين مـــن توظيف 
أموالهـــم والدخول في اســـتثمارات داخل 
هـــذا البلـــد التـــي تضفي علـــى عقودها 
صفـــة العقـــود الإدارية وفقـــا لانظمتها 

. نينها ا وقو
وهنـــاك حجـــة أخـــرى يتحجـــج بها 
أنصـــار هـــذه النظريـــة ومفادهـــا بـــأن 
إضفـــاء الصفة الإدارية لعقود الشـــراكة 
بيـــن القطاعين العام والخاص من شـــأنه  
ان يتعـــارض مع ملكية الشـــريك الخاص 
للمشـــروع ففي حين تعد ملكية الشـــريك 
الخـــاص للمشـــروع فـــي بعـــض صور 
عقود الشـــراكة ملكية تامـــة فإنها لا تعد 
كذلـــك في العقـــود التي تخضـــع لقواعد 
القانون العـــام والتي تكـــون فيها الجهة 

العامة ـــهي من يملك المـــشروع 
ويرى كذلك انصـــار هذه النظرية  بأنه 
لا يوجـــد اي تنظيـــم قانونـــي يعالج هذه 
النوعية من العقود بشـــكل عام باستثناء 
بعـــض القوانيـــن التـــي تعالـــج جزئيات 
صغيـــرة متعلقـــة بنوعيـــة مشـــروعات 

البنـــية التحتية الـــمراد تمويلها
وأخيـــرا يرى أنصـــار هـــذه النظرية 
بـــأن المبدأ الســـائد في عقود الشـــراكة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص هو العقد 
شـــريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة 
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إلى  أصولهـــا  ترجـــع  المبـــادئ  وهـــذه 
القانـــون المدني كـــون المبـــادئ العامة 
الموجـــودة فـــي القانـــون المدنـــي هي 
الأســـاس القانوني لجميع فروع ألقانون 

الخاص 
 وعنـــد الامعـــان في الآراء الســـابقة 
نجـــد أن المنتقدين لنظريـــة انتماء عقود 
الشـــراكة للقانـــون الخاص كانـــوا على 
صـــواب بحيـــث ان عقود الشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص لا يمكن ان 
تكـــون عقود مدنيـــة أو تخضـــع لقواعد 
القانـــون المدني كون أحـــد طرفي العقد 
شـــخصآ معنويـــا عاما سيـــعى من وراء 
العقـــد لتحقيـــق مصلحة عامـــة وهذا ما 
يجعـــل من أحـــد  طرفي العقـــد أن يتمتع 
ببعض امتيازات الســـلطة العامة لحســـن 

العام. المرفق  ـــسير 
هـــذا إلـــى جانب الـــرأي القائـــل بأن 
تلـــك العقود تخضع لمبدأ   العقد شـــريعة 
 _ الارادة  ســـلطان  ومبـــدأ  المتعاقديـــن 
صحيـــح أن هذه المبـــادى يرجع أصولها 
إلـــى القانـــون المدنـــي إلا أنهـــا صالحة 
التطبيـــق في ظـــل القانـــون العـــام بما 
في ذلك القانـــون الدولي العـــام دون أن 
تستنقص من ـــسلطات الدولة وسيادتها

بين  الشـــراكة  عـقـــــــــود  ثالثـــا: 
القطاعيـــن العام والخـــاص عقود ذات 

خاصة طبيـــعة 
يرى أنصـــار هـــذا الاتجاه بـــأن عقد 
الشـــراكة ومـــا يتميز به مـــن خصائص 
تجعله ذات طبيعـــة خاصة نظرا لاحتوائه 
علـــى  أحكام ترجـــع إلى القانـــون العام 
وأخـــرى إلـــى القانـــون الخـــاص وهذا 
ما يجعـــل مـــن الصعوبة بمـــكان تحديد 
طبيعتـــه القانونية وانتمائـــه إلى أي من 

القانونيـــن العام أو الخـــاص. بمعنى آخر 
أن العقـــود التـــي تبرمها الجهـــة العامة 
مـــع المســـتثمرين ليســـت ذات طبيعـــة 
واحـــدة ولا تخضع لنظـــام قانوني واحد 
وإنمـــا ينبغـــي مراجعـــة كل عقـــد على 
حـــدة لمعرفـــة نوعيـــة العقـــد وإلى أي 
نظام ينتمـــي وإلى أي مـــدى تتوافر فيه 

الاداري  العقد  ـــشروط 
وهناك بعـــض الحجج التـــي جاء بها 
أنصـــار هذه النظرية ليؤكـــدوا بأن عقود 
الشـــراكة عقود ذات طبيعـــة خاصة نظرا 
لافتقارهـــا للشـــروط الاســـتثنائية والتي 
تعد مـــن الشـــروط التـــي تقـــوم عليها 
العقـــود الإداريـــة التي يحكمهـــا القانون 
العـــام. كمـــا أنـــه ينعـــدم تنظيم شـــامل 

العقود. لـــهذه  وكامل 

ويـــرى اتجاه آخـــر ينتمـــي إلى نفس 
النظرية أن الإدارة تلجـــأ إلى الاتفاق مع 
انشاء  بهدف  الخاص  القانون  أشـــخاص 
المرافق العامة مســـتخدمة أسلوب تخلع 
عن نفســـها رداء السلطة العامة وتتعامل 
مـــع الأشـــخاص الخاصـــة بصفتهـــم لا 
بصفتهـــا كشـــخص معنوي عـــام. وهذا 
ما يحـــدث عندما تريد الجهـــة العامة أن 
تبـــرم عقد الشـــراكة مع أحد أشـــخاص 
القانـــون الخاص التي تهـــدف من خلاله 
إلى تحقيـــق المنفعة العامـــة عن طريق 
التبســـيط في الإجـــراءات وتقديـــم كافة 

التسهيلات 
إلا أن هنـــاك فـــرق بين تلـــك العقود 
التي تنتســـب الى القانـــون الخاص وعقد 
الشـــراكة وذلك من خلال صفة الأطراف 
المتعاقـــدة ففـــي عقود القانـــون الخاص 
العقـــد مـــن اشـــخاص  يعتبـــر طرفـــي 
القانـــون الخـــاص أما في عقد الشـــراكة 

فأحـــد طرفيه هو شـــخص معنـــوي عام 
وفـــي حال حـــدوث نزاع في إطـــار تنفيذ 
هـــذا العقد فلا يمكـــن للجهـــة العامة أن 
تتجاهـــل صفتهـــا كســـلطة عامـــة وإنما 
تعتبـــر نفســـها كذلـــك وهذا مـــا يجعلها 

تتوـــجه إلى القـــضاء الإداري
ومـــن خلال ماتقدم وعلـــى الرغم من 
الاختلافـــات الفقهية في تحديـــد الطبيعة 
القانونيـــة لعقـــد الشـــراكة الا ان الرأي 
الراجـــح فـــي الفقـــه والقضـــاء هو أن 
عقود الشـــراكة  بيـــن القطاعيـــن العام 
والخـــاص هي عقـــود ذات طبيعة إدارية 
من نوع خـــاص وهذا ما أكده المشـــرع 
اليمنـــي فـــي مشـــروع قانون الشـــراكة 
بين القطـــاع العام والقطـــاع الخاص في 
الفصل الخامـــس منه والخـــاص بتنظيم 

الـــشراكة عقد 

المطلب الثاني:
طرق تسوية المنـازاعــــات 
الـنـاشئة عـن عـقــــــــــــود 
الشراكة وضمانات حقوق 

المستثمر
ســـبق لنـــا الحديـــث عـــن الطبيعـــة 
القطاعين  بين  الشـــراكة  لعقود  القانونية 
العـــام والخـــاص وخلصنا إلـــى أن تلك 
العقـــود هـــي عقـــود إداريـــة مـــن نوع 
خـــاص وهـــذا ينعكـــس على الوســـائل 
المتبعـــة لتســـوية المنازعـــات التـــي قد 
تنشـــب علـــى أثـــر تنفيذها وكـــذا تحديد 
جهـــة الاختصـــاص فـــي الفصـــل فـــي 
الناشـــئة عنها, مـــع الأخذ  المنازعـــات 
فـــي الاعتبار بـــأن تلك العقـــود تتضمن 
مجموعـــة مـــن العقـــود المتفرعـــة عن 
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العقـــد الأصلي للشـــراكة هـــذا الى جانب 
القانونيـــة  الضمانـــات  عـــن  الحديـــث 
لحقـــوق المســـتثمرين الذيـــن يوضفون 
بالاقتصـــاد  النهـــوض  بقيـــة  اموالهـــم 
الوطنـــي وهـــذا مـــا ســـوف نتناوله من 
خلال فرعيـــن نتنـــاول في الفـــرع الاول 
طـــرق تســـوية المنازعات الناشـــئة عن 
عقود الشـــراكة ونخصـــص الفرع الثاني 

للضمانات القانونية لحقوق المـــستثمر 

◄ الفرع الاول:
المنازعـــات  تســـوية  طـــرق 
الشـــراكة عقود  عـــن  الناشـــئة 
القاعدة العامة والتـــي لا جدال حولها 
هـــي أن الجهة المختصة في تســـوية اية 
نزاعـــات ســـواء كانت مدنيـــة أو إدارية 
هـــي القضـــاء بصـــرف النظر عـــن ان 
الدولة تأخـــذ بنظام القضـــاء الموحد او 
انهـــا تاخذ بنظـــام القضاء المـــزدوج إلا 
أن هنـــاك اســـتثناءات تـــرد علـــى هذه 
القاعـــدة والتي قـــد تكون مقـــررة وفقا 
لقانـــون محـــدد ينظم مجال أو ممارســـة 
اعمـــال محـــددة مثـــل مشـــروع قانون 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخاص اليمنـــي أو ان تكون وفقا لاتفاق 
معين يحـــدد بموجبه الجهـــة التي تفصل 
فـــي الـــخلاف أن نشـــب بيـــن الأطراف 
المتعاقـــدة أو أن ينص العقـــد ذاته على 
تحديـــد الجهـــة التي تفصل فـــي الخلاف 
الـــذي قد ينشـــب بيـــن الأطـــراف حول 

تنفـــيذ العقد ـــمن قبلهم.
الفصل  اليمنـــي خصـــص  فالمشـــرع 
الثامن من مشـــروع قانون الشراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص للشـــكاوى 
والتظلمـــات وتســـوية المنازعـــات حيث 

نصـــت الفقـــرة ) أ( من المـــادة ) 67 ( 
علـــى أنه) يحق للمســـتثمر فـــي اي من 
الحـــالات الآتية التقدم بشـــكوى أو تظلم 
بشـــكل كتابـــي وبطريقـــة مباشـــرة إلى 

لجـــنة التظلمات :
1. إذا تقدم المســـتثمر لعملية التأهيل 

طلبه. ورفض 
2. إذا تقـــدم بعطاء ورفـــض طلبه أو 

يقبل. لم 
3. إذا تضـــرره نتيجـــة إخلال الجهـــة 
المحددة  مـــن واجباتهـــا  بـــاي  العامـــة 
في هـــذا القانـــون واللائحـــة بخصوص 
إجـــراءات الطـــرح والترســـية وابـــرام 

الـــشراكة( عقود 
 

يتضح  المتقـــدم  النـــص  ومـــن خلال 
بأنـــه عمل لجنة التظلمـــات ينحصر على 
الأفعـــال المحـــددة آنفا والتـــي تكون قبل 
انعقـــاد العقد بيـــن الطرفين لـــذا جاءت 
الفقـــرة الثانية مـــن ذات المـــادة لتنص 
على أنه) ب. تشـــكل لجنة تســـمى )لجنة 
التظلمـــات( برئاســـة وزيـــر الشـــؤون 
القضاة  مـــن  اثنين  القانونيـــة وعضوية 
المختصيـــن يرشـــحهما رئيـــس مجلس 
الخبـــراء في  الأعلـــى واحـــد  القضـــاء 
مجـــالات الشـــراكة مـــن غيـــر العاملين 
بالدولـــة يختـــاره الاتحاد العـــام للغرف 
التجاريـــة والصناعيـــة وتختـــص بنظر 
التظلمات المقدمة إليهـــا وفقا للفقرة )أ( 
مـــن هـــذه المادة ومـــا يتعلـــق أو يرتبط 
بهـــا خلال إجـــراءات الطرح والترســـية 
وابرام عقود الشـــراكة وتكـــون قرارات 
لجنـــة التظلمات نهائيـــة ولايجوز الطعن 

) فيها
أما فيمـــا يتعلق بالنزاعـــات التي من 
الممكـــن ان تحصـــل بيـــن طرفـــي عقد 

الشـــراكة فقـــد تناولهـــا المشـــروع في 
المـــادة) 68( عندمـــا نصت علـــى انه) 
عنـــد حدوث أي نـــزاع بيـــن طرفي عقد 
الشـــراكة بخصـــوص اي بند مـــن بنود 
عقـــد الشـــراكة وإذا لم يتمكـــن الطرفين 
من حـــل النـــزاع وديـــا فيمكن تســـوية 
النـــزاع باللجـــوء إلـــى التحكيـــم وفقـــا 
لقانون التحكيم اليمنـــي ما لم يتم الاتفاق 
فـــي عقد الشـــراكة علـــى أليـــة مختلفة 
الطرفيـــن.  بيـــن  المنازعـــات  لتســـوية 
ويلتزم طرفي عقد الشـــراكة بالاستمرار 
بتأدية التزاماتهم بحســـب عقد الشـــراكة 
خلال فتـــرة إجـــراءات تســـوية النـــزاع 
ودون إخلال بكفـــاءة وجـــودة المنتج أو 
الخدمـــة ( . وهـــذا يتفـــق مع مـــا جاء 
به المشـــرع الأردنـــي في القانـــون رقم 
) 17( لســـنة 2020 بشـــأن مشروعات 
الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص 
حيـــث نصت المـــادة) 15 ( منه على ان) 
القانـــون الواجـــب التطبيق علـــى عقود 
الشـــراكة هـــو القانون الأردنـــي ويجوز 
أن يتـــم الاتفـــاق على تســـوية النزاعات 
المتعلقـــة بعقـــود الشـــراكة بالوســـائل 
البديلة لتســـوية المنازعـــات وفقا لاتفاق 
الطرفيـــن فـــي عقـــد الشـــراكة (. وكذا 
نصت المادة) 28( مـــن القانون القطري 
رقـــم) 12( لســـنة 2020 بشـــأن تنظيم 
الشـــراكة بين القطاع الحكومي والخاص 
علـــى أن) يخضع عقد الشـــراكة لأحكام 
القانـــون القطري ويقع بـــاطلا كل اتفاق 
يتم علـــى خلاف ذلك وتختـــص المحاكم 
القطريـــة بالفصـــل في المنازعـــات التي 
تنشـــأ بســـبب العقد بين اطرافـــه ويجوز 
أن يتضمـــن العقـــد آلية أخرى لتســـوية 
تلـــك المنازعات بموافقـــة رئيس مجلس 
اـــلوزراء بناءا عـــلى اقـــتراح الوزير  
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ومـــن خلال النصوص الســـابقة يتبين 
لنا بـــأن جميـــع القوانين الســـابقة تتفق 
علـــى ان الوســـيلة المتفـــق عليهـــا في 
عقـــد الشـــراكة هـــي الوســـيلة التي يتم 
اللجـــوء اليهـــا فـــي الفصل فـــي النزاع 
وهـــذا يتفق مـــع المبـــدى القائـــل لعقد 

المتعاقدين ـــشريعة 

وبالعـــودة الـــى مـــا تناوله المشـــرع 
اليمنـــي فـــي مشـــروع قانون الشـــراكة 
بيـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخاص 
فقـــد اتضح نجـــد انه قد جعـــل من عقود 
الشـــراكة عقـــود من نوع خـــاص وذلك 
عندما ســـحب على الجهـــة الإدارية رداء 
المنازاعات  العامـــة واخضـــع  الســـلطة 
الناتجـــة عـــن عقـــد الشـــراكة لقانـــون 
لقواعـــد  قواعـــده  المنتميـــة  التحكيـــم 
القانون الخاص واســـتثنى الدور الأصيل 
للقـــضاء في الفـــصل ـــفي المنازعات. 

ومـــن وجهـــة نظرنا فإن ذلـــك النص 
جـــاء ليتماشـــى مع مـــا جاء بـــه قانون 
الاســـتثمار اليمنـــي رقـــم )15( لســـنة 
2010  عندمـــا نصت المـــادة ) 26( منه 
علـــى انـــه) ب.يجـــوز لأطـــراف النزاع 
الاســـتثماري الاتفاق على حـــل نزاعهم 
بالوـــسائل الودية أو عن طريق التحكيم.

ج. عند حـــدوث نزاع بين المســـتثمر 
والحكومـــة فيمـــا يتعلق بالمشـــروع تتم 
تســـويته بالطرق الودية مالـــم فيتم حله 

عن طرـــيق التحكيم وـفــقا لمايلي:
1. وفقـــا لقواعد وإجـــراءات التحكيم 
لدى أي مركـــز تحكيم محلـــي أو إقليمي 

معتمد
2. وفقا لقواعـــد التحكيم والإجراءات 

للقانون  المتحـــدة  الأمم  بلجنـــة  الخاصة 
النافذ  ) Uncitral (الدولـــي التجاري 

◄ الفرع الثاني:
الضمانـــات القانونيـــة لحقوق 

لمستثمر ا
من أجـــل النهـــوض بعمليـــة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ســـعت الحكومة 
اليمنية إلى إدخال بعـــض التعديلات على 
الوطنية وأصدرت تشريعات  تشـــريعاتها 
المرحلة  متطلبـــات  لتتواكـــب مع  جديدة 
وتتـــواءم مع التزاماتهـــا الخارجية وهذا 
من جهـــة و وضع الضمانـــات القانونية 
الذيـــن يوظفون  المســـتثمرين  لحقـــوق 
أموالهـــم في مختلف قطاعـــات الاقتصاد 
الوطنـــي باســـتثناء المجـــالات المنظمة 

بتـــشريعات خاصة

فيهـــا  الاســـتثمارات  تظـــل  والتـــي 
القوانيـــن ومن  لتلـــك  محكومـــة وفقـــا 
تلك التشـــريعات القانون رقم 15 لســـنة 
2010 بشـــأن الاســـتثمار والذي تضمن 
البـــاب الثالث منـــه الضمانـــات والمزايا 
للمســـتثمرين حيث نصت المادة ) 5( منه 
علـــى ان) تضمـــن الدولة للمســـتثمرين 
الأجانب المعاملة المتســـاوية دون تمييز 
مـــع المســـتثمرين المحلييـــن فـــي كافة 
الحقـــوق والالتزامات وحرية الاســـتثمار 
فـــي اي مـــن القطاعـــات الاقتصادية بما 
في ذلـــك الانفراد أو المشـــاركة في تملك 
المشـــروع الاســـتثماري وفقا لأحكام هذا 
القانـــون (. وجـــاء هذا النص ليتماشـــى 
مع مـــا نصت عليه  المادة العاشـــرة من 
الدســـتور اليمنـــي التي نصـــت على أن) 
تراعي الدولة حرية التجارة والاســـتثمار 
وذلـــك بمـــا يخـــدم الاقتصـــاد الوطنـــي 

وتصـــدر التشـــريعات التي تكفـــل حماية 
المنتجين والمســـتهلكين وتوفير الســـلع 
الأساســـية للمواطنيـــن ومنـــع الاحتكار 
وتشـــجيع رؤوس الأمـــوال الخاصة على 
الاســـتثمار في مختلف مجـــالات التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وفقـــا للقانون 
(. وتضمن القانون رقم 15 لســـنة 2010 
حق المســـتثمر في الشـــراء والاستئجار 
أو الانتفاع في الأرض أو المباني ســـواء 

المملوـــكة ملكية خاـــصة أو عامة 

 ومن الضمانـــات القانونية أيضا حق 
المســـتثمر سوى كان شـــخصا طبيعيا أو 
معنويـــا بعـــد اداء الواجبـــات الضريبية 
أن يحـــول إلـــى الخارج اي عملـــة قابلة 
للتحويـــل اي مبالـــغ لغرض دفـــع فوائد 
الأســـهم أو فوائـــد أربـــاح رأس المـــال 
أو رســـوم الامتياز أو أتعـــاب الإدارة أو 
رســـوم التراخيص وتســـديد مســـتحقات 

الموردـــين واي تكالـــيف أخرى 
ولم يقتصـــر الأمر عند ذلـــك الحد بل 
قضى القانـــون بعدم جـــواز مصادرة أو 
تأميم اي مشـــروع أو أي من أصوله من 
قبل الحكومة أو نزع ملكية المشـــروعات 
الاســـتثمارية إلا فـــي حـــالات المصلحة 

العامة ـــمع دفع التعويض المناـــسب 

حقـــوق  حمايـــة  جانـــب  إلـــى  هـــذا 
الملكيـــة الفكرية الخاصة بالمســـتثمرين 
والمشـــاريع الاســـتثمارية بمـــا في ذلك 
حقهـــم فـــي اعتمـــاد العلامـــة التجارية 
وبراءات الاختـــراع والحقوق المحفوظة 
واي حـــق من حقـــوق الملكيـــة الفكرية 
وفقـــا للمعاهـــدات الدوليـــة ذات الصلة 
والتي تكـــون الجمهوريـــة اليمنية طرفا   

فيها
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ومـــن خلال النصوص الســـابقة يتبين 
لنـــا بـــأن المســـتثمرين علـــى الأراضي 
اليمنيـــة يتمتعـــون بضمانات دســـتورية 
وقانونيـــة والتي من أهمهـــا عدم جواز 
نزع الملكيـــة أو مصادرتها إلا في حالات 
ضيقـــة وبمـــا تغتضية المصلحـــة العامة 
مـــع دفـــع التعويـــض العادل للمســـتثمر 
ســـواء كان ذلك الاســـتثمار في مجالات 

البنـــية التحتية أو المـــجالات الأخرى.
واعطـــت القوانيـــن النافـــذة القطـــاع 
المبـــادرات  تقديـــم  حـــق  الخـــاص 
لتعزيـــز دوره فـــي التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وفقـــا للنظـــم والقوانيـــن 
الســـارية في الجمهوريـــة اليمنية بهدف 
تطوير الاقتصاد الوطنـــي وتقديم خدمات 
خلال  مـــن  وذلـــك  للمواطنيـــن  أفضـــل 
الدخـــول في مشـــاريع شـــراكة وتوحيد 
الجهـــود والخبرات بيـــن القطاعين العام 

ص لخا ا و

◄ النتائج والتوصيات:
من خلال ما تم اســـتعراضه في طيات 
هـــذه الورقـــة توصلنـــا إلـــى جملة من 
النتائـــج يصاحبها عددا مـــن التوصيات 
والتـــي ســـوف نوردهـــا علـــى النحـــو 

: لي لتا ا
اولا: النتائج:

لا يمكن الحديث عـــن أية تنمية  	.1
ســـواء أن كانت اقتصاديـــة أو اجتماعية 
وفـــي أي مجتمـــع أو بلـــد بمعـــزل عن 
وجود اســـتقرار سياســـي وأمني في ذلك 

المجتـــمع أو البلد

2.	 ان مـــن أبـــرز منافـــع الحوار 
والخـــاص هو  العـــام  القطاعيـــن  بيـــن 
للبيئـــة  الإصلاحـــات  وتيـــرة  تســـريع 

الناظمـــة للأعمـــال والتي تشـــمل إصدار 
تعديـــل  أو  وإلغـــاء  جديـــدة  تشـــريعات 
التشـــريعات القديمـــة التي لا تتســـق مع 
متطلبات الشـــراكة بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص وتوحيـــد وتبســـيط إجراءات 
العمـــل لمختلـــف المؤسســـات وانشـــاء 

مؤســـسات جدـــيدة 
عنـــد  اليمنـــي  المشـــرع  اعتمـــد   .3
صياغتـــه لمشـــروع قانـــون الشـــراكة 
بيـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخاص 
علـــى ما جـــاء بـــه المشـــرع المصري 
فـــي هذا الإطـــار وذلك مـــن خلال حصر 
البنية  بمشـــروعات  الشراكة  مشروعات 
التحتية وفي إطار المؤسســـات المركزية 
للدولـــة على عكس ما جاء به المشـــرع 
الأردنـــي فـــي قانـــون الشـــراكة عندما 
وســـع في مجالاتها وإعطـــاء صلاحيات 
للهيئـــات المحليـــة بإبرام عقود شـــراكة 

ـــمع القـــطاع الخاص

4. حصن المشـــرع اليمنـــي القرارات 
الصادرة عـــن لجنة التظلمـــات و اعتبر 
نهائية ولا  الصـــادرة عنهـــا  القـــرارات 
يجوز الطعـــن فيها أمـــام أي جهة كانت 

بـــما فيها جـــهة القضاء

5.  تعد عقود الشـــراكة بين القطاعين 
العام والخـــاص عقود  مـــن نوع خاص  
نظرًاً لســـحب الجهة العامة عن نفســـها 
رداء الســـلطة العامـــة, وبالتالـــي ينزع 
عـــن القضـــاء الاداري اختصاصـــه في 
النظـــر فـــي المنازعـــات الناشـــئة عند 

العقود تـــلك  تنفيذ 
6. ان هيئات الشراكة المنشأة بموجب 
مشـــروع قانون الشـــراكة بيـــن القطاع 
العـــام والقطـــاع الخاص لاســـيما اللجنة 

العليا للشـــراكة غيـــر ملبيـــة لمتطلبات 
الخاص  القطاع  الشراكة نظرا لاســـتبعاد 
من عضويتهـــا الأمر الـــذي يجعلها غير 
قـــادرة على خلـــق الثقة بيـــن القطاعين 

الـــعام والخاص.

ثانيا: التوصيات:  
1. نوصـــي  الجهة المختصة بمراجعة 
الصلـــة  ذات  والقوانيـــن   التشـــريعات 
مع  التجاريـــة  والشـــركات  بالاســـتثمار 
التجربـــة الاردنية  بعيـــن الاعتبار  الاخذ 
وذلك مـــن خلال اصدار قانون الشـــراكة 
بيـــن القطاع العـــام والخـــاص واللائحة 
التنفيذيـــة له مع انشـــاء حســـاب تطوير 
المشروع وتشـــكيل لجنة فنية للالتزامات 
الماليـــة وانشـــاء نظام الســـجل الوطني 
للمشـــروعات الحكومية.   الجهة المنفذة 

الحكوـــمة والقـــطاع الخاص 

2. عنـــد مراجعـــة مشـــروع قانـــون 
الشـــراكة نوصـــي بتعزيـــز دور وزارة 
فـــي  واشـــراكها  والصناعـــة  التجـــارة 
القطاعيـــن  بيـــن  الشـــراكة  مؤسســـات 
العـــام والخاص بمـــا فيها اللجنـــة العليا 
للـــشراكة. الجـــهة المنـــفذة الحكوـــمة 

تعديـــل  عنـــد  المشـــرع  نوصـــي   .3
مشـــروع قانون الشـــراكة أن يجعل عدد 
اعضـــاء لجنـــة التظلمات فـــردي وذلك 
بإضافـــة عضو يرشـــح من قبـــل اتحاد 
الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة.  الجهة 

المنـــفذة الحكوـــمة والقـــطاع الخاص.

العلاقـــة  ذات  الجهـــات  نوصـــي    .4
بين  بالشـــراكة  بانشـــاء صندوق خاص 
اليه  تـــورد  العـــام والخاص  القطاعيـــن 
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جميع الموارد الخاصة بالشـــراكة سواًءً 
تلـــك المحصلـــة مـــن الداخـــل او الدعم 
المقـــدم مـــن الخـــارج. الجهـــة المنفذة 

الخاص. والقـــطاع  الحكوـــمة 
5. يتطلـــب انشـــاء هيئـــة مشـــتركة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص مختصة 
بالحوار وتعمل على جذب الاســـتثمارات 
ًاً .  الداخليـــة وتســـويق اليمـــن خارجيـــ
والقطـــاع  الحكومـــة  المنفـــذة  الجهـــة 

. ص لخا ا
6. نوصي المشـــرع بتضمين القانون 
المرتقـــب نصوصـــا تعطـــي الســـلطات 
المحليـــة حـــق الدخول في مشـــروعات 
شـــراكة مع القطاع الخـــاص في مختلف 
المنفـــذة  الجهـــة  التنميـــة.  مجـــالات 

. مة لحكو ا
7. عنـــد مراجعـــة مشـــروع قانـــون 
الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام والقطاع 
الخاص نوصي بإشـــراك القطاع الخاص 
وبصورة متســـاوية مع الجهة الحكومية 
في كافـــة هيئات الشـــراكة لاســـيما في 
عضويـــة اللجنـــة العليا للشـــراكة وذلك 
لتعزيـــز ثقة القطـــاع الخـــاص بالدخول 
فـــي مشـــروعات شـــراكة مـــع الجهـــة 

مة لعا ا
الحكومـــة والقطاع  المنفـــذة  الجهـــة 

ص لخا ا

8. في ســـبيل تطميـــن القطاع الخاص 
فـــي الدخـــول بمشـــاريع شـــراكة مـــع 
الجهـــة الحكوميـــة يتطلـــب خلـــق بيئة 
قانونيـــة مناســـبة للأعمـــال وذلـــك من 
خلال مراجعـــة التشـــريعات والقوانيـــن 
القانون  لاســـيما  بالشـــراكة  المرتبطـــة 
التجـــاري قانـــون الشـــركات التجاريـــة 
قانـــون  التجاريـــة  المرافعـــات  قانـــون 

قانون  التجاريـــة  والأســـماء  العلامـــات 
المنطقة الحرة قانون الاســـتثمار هذا إلى 
جانـــب إصدار قوانين جديـــدة مثل قانون 
المســـاهمة  والبنوك  المالية  الشـــراكات 
وقانون الســـوق الماليـــة. الجهة المنفذة 

الخاص والقـــطاع  الحكوـــمة 
 9. إعـــادة الحـــوار بيـــن الحكومـــة 
مشـــروع  لمراجعة  الخـــاص  والقطـــاع 
قانـــون الشـــراكة بيـــن القطـــاع العـــام 
ليتماشـــى مع متطلبات  الخاص  والقطاع 
القطاعيـــن  بيـــن  الحقيقيـــة  الشـــراكة 
نموذجـــا  الأردنيـــة  التجربـــة  واتخـــاذ 
اليمن  بين  الاقتصادية  الأوضاع  لتشـــابة 

والأردن.
_______________________

قائمة بأهم المراجع: 
اولا: الكتب والدوريات: 

1. جريـــر احمـــد ، النظـــام القانونـــي لعقـــد 
العـــام والخاص ودوره  الشـــراكة بين القطاعين 
في تمويل الاســـتثمار فـــي مجال البنـــى التحتية 
، مجلةالقانـــون ، المركـــز الجامعـــي احمد زبانة 
بفليـــزان ، الجزائـــر ، المجلـــد 7 ، العـــدد ، 1، 

 2018
2. د. حمـــادة عبدالـــرزاق حمـــادة ، التنظيم 
القانونـــي لعقود الشـــراكة في مشـــروعات البنية 
الأساســـية والمرافق العامة ، دار الجامعة الجديد 

، الإســـكندرية ، 2013.
3. د. ســـهير علـــي أحمـــد ، وجيـــز القانون 
الإداري اليمنـــي ، ط2، دار البرهـــان للطباعـــة 

والدعايـــة والإعلان ، الحديـــدة ، 2021.
4. ســـيف باجس الغواعير ، عقود الشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص ، مفهومهـــا 
وطبيعتهـــا القانونيـــة ، المجلة الدوليـــة للقانون ، 

أـــعاد نـــشره على صفحـــتة عـــلى الإنترنت.
5. عبدالوهـــاب عبـــدالله احمـــد المعمـــري ، 
الشـــراكة بين القطاع العـــام والقطاع الخاص في 
القانـــون اليمني ودورهـــا في تجـــاوز التحديات 
الاجتماعيـــة  الدراســـات  مجلـــة   ، المعاصـــرة 

، المجلـــد الخامس والعشـــرون ، العـــدد ) 1( ، 
 2019

6. د. كاميليا صلاح الدين ، الطبيعية القانونية 
لعقود الشـــراكة بيـــن القطاع العـــام والخاص في 
قانـــون الاونســـترال النموذجي في التشـــريعات 
العربية) دراســـة تحليلية ( نـــدوة الإطار القانوني 
لعقود الشـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص) 
ppp  ( والتحكيم في منازعاتها ، شـــرم الشـــيخ 

.2011 ديسمبر   ،
7. د. لـــؤي طـــارش نعمـــان ، المفيـــد فـــي 
القانـــون الإداري اليمنـــي ، ط1، مكتبـــة الوراق 

.2020  ،
8. دليل إجـــراءات العمل للحوار المؤسســـي 

بـــين القطاعين العام والـــخاص في الاردن 
ثانيا: القوانين: 

1. دســـتور الجمهوريـــة اليمنيـــة ، الجريـــدة 
الرســـمية ، العـــدد الســـابع ، الجـــزء الثانـــي ، 

الصـــادر فـــي 15 أبريـــل 2001 
2. قانون الســـلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 
، طبـــع بدعم من برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي 
، البرنامـــج الفرعي الرابـــع لدعم وتعزيز قدرات 

الإدارة المحلية 
3. القانـــون رقـــم 15 لســـنة 2010 بشـــأن 

الاـــستثمار.
4. القانـــون رقـــم 23 لســـنة 2007 بشـــأن 
الحكومية. والمـــخازن  والمزايدات  المناقـــصات 
5. مشـــروع قانـــون الشـــراكة بيـــن القطاع 
العـــام والقطاع الخـــاص. الموقع مـــن الحكومة 

.2014 في 
6. مذكـــرة التفاهـــم بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والقطـــاع الخـــاص الموقعـــة فـــي 18 نوفمبـــر 

.2014
7. القانـــون الأردنـــي رقم 17 لســـنة 2020 
بشأن مشـــروعات الشـــراكة بين القطاعين العام 

لخاص. وا
8. القانـــون المصري رقم 67 لســـنة 2010 
بشـــأن تنظيـــم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
مشروعات البنية الأساســـية والخدمات والمرافق 
العامـــة ، الجريدة الرســـمية المصرية ، العدد 19 

مكـــرر) ا( الصـــادر 18 مايو 2010.

العدد: 38 « مارس 2025 « السنة الرابعة | 73



العدد: 38 « مارس 2025 « السنة الرابعة | 74



أزمات اقتصادية 
معاصـــــــرة

هـــي ثانـــي أكبـــر دولـــة فـــي العالم 
مـــن حيـــث عـــدد الســـكان بعـــد الهند، 
يمثل ســـكانها ٪17.4 من ســـكان العالم. 
تقع في شـــرق آســـيا ويحكمهـــا الحزب 
الشـــيوعي الصيني في ظـــل نظام الحزب 
الواحـــد. تتألف الصين مـــن أكثر من 22 
مقاطعـــة وخمـــس مناطق ذاتيـــة الحكم 
وأربـــع بلديـــات تـــدار مباشـــرة )بكين 
وتشونغتشـــينغ(  وشـــانغهاي  وتيانجين 
واثنتيـــن من مناطق عاليـــة الحكم الذاتي 

همـــا هونـــغ كونـــغ ومـــاكاو. عاصمة 
البلاد ـــهي مدـيــنة بكين

مســـاحة الصين 9.6 مليـــون كيلومتر 
مربـــع )تأتـــي فـــي المركـــز الثالث من 
حيـــث المســـاحة بعـــد روســـيا وكندا(، 
وعـــدد ســـكان يبلـــغ 1,411,750,000 

نســـمة، وفيهـــا 56 قومية
العملة القانونية: )رنمينبي(  يوان

ســـعر الصرف: 8.3 يـــوان تقريبا = 
أمريكي دولار 

الشـــعبية  تأسســـت جمهورية الصين 
في عام 1949 بعد ان نجح الشـــيوعيون 

الكومينتانغ. ـــقوات  دحر  في 

◄ الـتـحـــــول من دولة فقيرة 
معزولة إلى عملاق اقتصادي 

لـــم يتطلب الأمـــر إلا أقل من ســـبعين 
عامـــا للتحول الصين مـــن دولة معزولة 
إلى واحدة من أعظم القـــوى الاقتصادية 

العالم في 

U  د. سامي محمد قاسم التنين الصيني

رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة عدن 
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بعد عقـــود مـــن الركـــود الاقتصادي 
الحكم الاشـــتراكي  والاجتماعـــي تحـــت 
ماو  الجمهوريـــة  لمؤســـس  الشـــمولي 
زيدونـــغ، نجحـــت الصيـــن فـــي اصلاح 
اقتصادهـــا علـــى نمط شـــبه رأســـمالي 
واصبحـــت واحدة من اســـرع دول العالم 
الصـــادرات على  فـــي  نمـــوا وأكبرهـــا 

الاطلاق
يقـــال إن ملايين الصينييـــن ماتوا في 
برنامـــج "القفـــزة الكبرى الـــى الأمام" 
الـــذي اطلقـــه مـــاو عـــام 1958 والذي 
كان يهـــدف الـــى فرض ســـيطرة الدولة 
على القطاع الزراعي والانتقال الســـريع 
الـــى التصنيع)من 1958 الـــى 1960 - 
الـــى الأمام"  مشـــروع "القفزة الكبرى 
الـــذي أطلقه مـــاو يـــؤدي الـــى تدهور 
الزراعة والى انهيـــار اقتصادي. التخلي 
عن المشـــروع بعد مـــوت الملايين جراء 
الثقافية  "الثـــورة  في  المجاعة(، وكذلك 
البروليتاريـــة الكبرى" التـــي اطلقت من 
أجل تطهير البلاد مـــن العناصر المعادية 
للحكم الشـــيوعي )من 1966 الى 1967 
- "الثورة الثقافيـــة العظمى" التي اعلن 

عنها الزعـــيم ماو ( 
بعد وفـــاة ماو في عـــام 1976، بدأت 
الاصلاحـــات التـــي قادهـــا الزعيـــم دنغ 

شـــياوبينغ فـــي تغييـــر وجـــه الاقتصاد 
الصيني، فتم إدخـــال إصلاحات اقتصادية 
قائمة على نظام الســـوق في عام 1978 
وأصبحـــت الصيـــن أســـرع اقتصـــادات 
ا حيـــث أصبحت أكبـــر دولة  العالـــم نمًوً
مصـــدرة في العالم وثاني أكبر مســـتورد 
للبضائـــع. يعـــدُّّ الاقتصـــاد الصيني ثاني 
أكبـــر اقتصاد فـــي العالم )الصين تشـــكل 
ما يقـــرب من %18 مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي عـــام 2022( ، من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي الاســـمي وتعادل 
القوة الشـــرائية. كما أنها ســـادس أكبر 

دولة ـــمن حيث ـــبراءات الاختراع
في  الحـــق  المزارعـــون  منـــح  فقـــد 
اســـتغلال أراضيهم الخاصة مما ســـاعد 
في تحسين مســـتويات معيشتهم والتقليل 

ــشح الـــمواد الغذائية ـــمن ظاهرة ـ

كمـــا فتحـــت الأبـــواب للاســـتثمارات 
العلاقـــات  أعيـــدت  أن  بعـــد  الأجنبيـــة 
الدبلوماســـية بيـــن الصيـــن والولايـــات 
المتحـــدة في عام 1979. وتدفقت الأموال 
على الصين من قبل المســـتثمرين الذين 
كانـــوا يتوقون للاســـتفادة مـــن العمالة 
الرخيصـــة والايجـــارات المنخفضـــة في 

لصين ا

 وفي التســـعينيات، بلغت نســـبة نمو 
الاقتصـــاد الصيني مســـتويات قياســـية. 
التجارة  إلـــى منظمـــة  البلاد  وانضمـــت 
العالميـــة فـــي عـــام 2001 ممـــا منـــح 
اقتصادهـــا دفعة اضافية. فقـــد انخفضت 
التعرفـــات الجمركيـــة المفروضـــة على 
المنتجـــات الصينيـــة في شـــتى البلدان، 
ممـــا أدى إلـــى انتشـــار هذه الســـلع في 
كل مـــكان وبلغـــت قيمـــة الاســـتثمارات 
الخارجية الصينيـــة 384 مليار دولار في 
عامـــي 2016 و2017 فقط، بعدما كانت 

تقريبـــا منعدمة عـــام 1980.
 42 الصيني  الاقتصـــادي  وتضاعـــف 
مرة بيـــن عامـــي 1980 و2017، لتزيد 
قيمتـــه من 305 مليـــارات دولار أميركي 

إلـــى 12.7 تريليون دولار
المرتبة الأولـــى كأكبر  الصيـــن  تحتل 
مصدر فـــي العالم، وصدرت ما سيـــاوي 
البضائـــع  مـــن  دولار  تريليـــون   2.49
عـــام  وفـــي   ،2017 عـــام  والخدمـــات 
1980 بلغـــت قيمة الصـــادرات الصينية 

21 ملـــيار دولار أميرـــكي فقط
أدت الاصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي 
أطلقهـــا دنـــغ إلـــى تحســـين مســـتوى 
مـــن  للملاييـــن  بالنســـبة  المعيشـــة 

 . لصينيـــين ا
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ويقـــول البنـــك الدولـــي إن أكثـــر من 
850 مليـــون من الصينييـــن تمكنوا من 
الخـــروج من دائـــرة الفقـــر، وإن البلاد 
تســـير حثيثـــا للتخلص من الفقر بشـــكل 
كلـــي )ن 88 بالمائة فـــي عام 1981 إلى 
0.7 بالمائـــة في عـــام 2015، مقاًسًـــا 
بنســـبة الأشـــخاص الذين يعيشون على 
ا أمريكًيًا أو أقل  مـــا يعـــادل 1.90 دولاًرً
ــا في عـــام 2011 من حيـــث تعادل  يوميـ�

ـــسعر الشراء(
الـــذي  الاقتصـــادي  النجـــاح  ولكـــن 
حققته الصين لم يتوزع بشـــكل متســـاو، 
والطبقـــة  الفاحـــش  الثـــراء  فنمـــاذج 
الوســـطى الصاعدة تتعايـــش مع مناطق 
ريفيـــة محرومـــة وقوة عاملـــة لا تتمتع 
بالمهـــارات الضروريـــة وكبيـــرة العمر. 
فقـــد تعمقـــت ظاهـــرة اللا مســـاواة في 
الصين، والانقســـام بين المدن والأرياف 

أوجه يبـــلغ 
حيـــث يعد التفـــاوت الاقتصـــادي بين 
المـــدن والريـــف فـــي الصيـــن الاكبـــر 
مـــن نوعـــه فـــي جميـــع انحـــاء العالم. 
ففـــي العقـــود الأخيـــرة توافـــد الملايين 
من ســـكان الأريـــاف الفقـــراء الى مدن 
البلاد الشـــرقية التي كانت تشـــهد طفرة 

هائلة عمرانـــية 
ارتفـــع عدد أصحـــاب المليـــارات في 

.620 إلـــى  الصين 
تجاوز   ،2012 عـــام  اوائـــل  وبحلول 
عدد ســـكان المدن عدد ســـكان الأرياف 
للمرة الأولى حســـبما كشفت الاحصاءات 

لرسمية ا
الدخـــل  إن  الدولـــي  البنـــك  ويقـــول 
الشـــخصي فـــي الصيـــن مـــا زال فـــي 
مســـتوى نظيره في الـــدول النامية، وهو 
يـــكاد يبلغ ربـــع الدخل فـــي الاقتصادات 

مة لمتقد ا
وحســـب بنك ســـنغافورة للتنمية، فإن 
متوســـط الدخـــل الفـــردي الســـنوي في 
الصيـــن لا يـــكاد يبلـــغ 10 آلاف دولار، 
مقارنـــة بحوالـــي 62 ألـــف دولار فـــي 

المتحدة الولاـــيات 

◄ طموح الصين المستقبلي 
للتطوير الاقتصادي 

تعكـــف الصيـــن على تأســـيس جبهة 
جديدة فـــي مجـــال التنميـــة الاقتصادية 
العالميـــة. فالفصل الجديد فـــي تخطيطها 
لتنمية الـــدول الأخرى ينبـــزغ من خلال 
موجـــة تمويـــل لمشـــروع بنـــى تحتية 
جبار يطلق عليه اســـم "مبـــادرة الحزام 

لطريق" وا

تهـــدف هـــذه المبـــادرة، التـــي يطلق 
عليهـــا أيضا اســـم "طريـــق الحرير"، 
إلـــى ربط نصـــف ســـكان الأرض تقريبا 
ببعضهـــم البعض، ودمج خمـــس الناتج 
العالمي مـــن خلال  الوطنـــي الاجمالـــي 
تأســـيس ارتباطات تجارية واســـتثمارية 

تمـــتد إـــلى كل زوايا الـــكرة الأرضية
اضافة لســـعي الصين لتوســـعة نكتل 
البريكـــس وضمـــان ان يكـــون التكتـــل 

الاكـــبر ـــسكانا واقتصادا

◄ أهم القطاعات في الاقتصاد 
الصيني:

الصيـــن  تتمتـــع  الزراعـــة:  قطـــاع 
للغاية سيـــيطر عليه  باقتصـــاد متنـــوع 
قطاعـــا التصنيـــع والزراعـــة. حيث تعد 

تـعـكــــف الـصـيــــــــــــــن على تــــأسيس جبهة 

جـديـــــــــــدة فـــي مجـــال التنميـــة الاقتصادية 

لمـيــــــــــــــة لعا ا
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الصيـــن أكثـــر الدول ســـكانا فـــي العالم 
وواحـــدة من أكبـــر منتجي ومســـتهلكي 
أهـــم  وتعتبـــر  الزراعيـــة،  المنتجـــات 
المحاصيل الرئيســـية هي الحبوب والارز 

والـــشاي والبطاطس  والقـــطن 

الصين  أصبحـــت  الصناعـــة:  قطـــاع 
المفضلـــة  الوجهـــات  مـــن  واحـــدة 
للاســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة لوحدات 
التصنيـــع العالميـــة بفضل ســـوق العمل 
ًاً وتوفر الســـوق المحلية  الرخيص نســـبي
الأضخم عالميا والبنيـــة التحتية الداعمة 
للقطـــاع الصناعـــي بالإضافـــة للأنظمة 
والتشـــريعات واكتمال منظومة سلاســـل 
الإمداد، علـــى الرغم من زيـــادة تكاليف 

الـــيد العاملة ـــفي الـــسنوات الأخيرة

الصين  الطبيعيـــة:  الثـــروات  قطـــاع 
ولديهـــا  الطبيعيـــة،  بالمـــوارد  غنيـــة 
احتياطيـــات كبيـــرة من الفحـــم )مصدر 
الطاقـــة الرئيســـي فـــي الـــبلاد(، والتي 
تمثـــل ثلثـــي إجمالـــي اســـتهلاك الطاقة 
الأولية. والصين هـــي الرائدة عالميا في 
إنتاج بعض الخامـــات )القصدير والحديد 
والتيتانيوم(  والزنك  والفوسفات  والذهب 
ولديهـــا احتياطيـــات كبيرة مـــن البترول 
والغـــاز الطبيعـــي، ممـــا يجعـــل الـــبلاد 

خاـــمس أكـــبر منـــتج للنفط ـــفي العالم

الصينية  الحكومـــة  الخدمـــات:  قطاع 
تركز بشـــكل كبير على قطاعات الخدمات 
مؤخرا، وخاصة فـــي القطاعات الفرعية 
مثـــل الماليـــة واللوجســـتيات والتعليـــم 
والرعايـــة الصحيـــة، كمـــا تهـــدف الى 
للنقل  أكبـــر المصدريـــن  تصنيفهـــا بين 

والبناء والـــسياحة 
ادت ســـرعة نمـــو الاقتصـــاد الصيني 
الطلب بشـــكل كبير على الطاقة. فالصين 
النفطية  للمنتجـــات  أكبر مســـتهلك  ثاني 
فـــي العالم بعـــد الولايات المتحـــدة، كما 
انهـــا أكبـــر منتـــج ومســـتهلك للفحـــم. 
وتنفق الصيـــن مليارات الـــدولارات في 
الســـعي للحصـــول على مصـــادر الطاقة 
مـــن الخارج. ولكـــن الصين اســـتثمرت 
ايضـــا مبالغ طائلـــة في تطويـــر الطاقة 

المائيـــة بما فيها ســـد "الوديان الثلاثة" 
الذي بلغـــت كلفته 25 ملـــيار دولار

◄ أليات الاصلاحات 
الاقتصادية في الصين 

أوًلاً: القطاع الزراعي:
خلال فتـــرة مـــا قبـــل الإصلاح، كان 
ــا  ضعيفـ� الصينـــي  الزراعـــي  القطـــاع 
ا شـــائًعًا.  جـــًدًا وكان نقـــص الغـــذاء أمًرً
ــق دينج شـــياو بينـــج نظام  بعـــد أن طبـ�
المســـؤولية الأســـرية)والتي بموجبهـــا 
تتحمل الأســـر مســـؤولية أرباح وخسائر 
المشـــروع. في الإنتـــاج الزراعي، يعتبر 
ــا مســـتقالًا  ــا اقتصاديـ� المزارعـــون كيانـ�
الزراعـــي  الانتـــاج  مـــن  بـــدلا  نســـبًيًا 
الجماعـــي، حيـــث لهـــم الحـــق للتعاقد 
علـــى الأرض الجماعيـــة وغيرهـــا من 
وســـائل الإنتاج الكبيرة الحجم ويقومون 
بالإنتاج والإدارة بشـــكل مســـتقل( ، نما 
الإنتاج الزراعي بنســـبة %8.2 سنوًيًا، 
مقارنـــة ب%2.7 خلال فتـــرة مـــا قبل 
الإصلاح، وذلـــك رغم انخفاض مســـاحة 
أسعار  انخفضت  المســـتخدمة.  الأراضي 

ادت سرعـــة نمو الاقتصـــاد الصيني إلى زيـــادة الطلب 

بشـــكل كبير علـــى الطاقة. فالـــصين ثاني أكبر مســـتهلك 

للمنتجـــات النفطية بعد الولايـــات المتحدة
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ــا، في حين  الغذاء بنســـبة %50 تقربـ�ي
ــل  ارتفعـــت الإيـــرادات الزراعيـــة. تمثـ�
التحـــوّّل الجوهـــري في تبنـــي الاقتصاد 
بـــدالًا من  النقدية  للمحاصيـــل  المتزايـــد 
زراعـــة الأرز والحبوب فقـــط. زاد إنتاج 
الخضـــروات واللحوم بشـــكل كبير. كان 
الناتـــج الزراعي الســـنوي مـــن 30 إلى 
50 مليـــار كيلوجرام، ولكـــن بحلول عام 
1984، ارتفـــع العـــدد إلـــى 400 مليار 
كيلوجـــرام. في الوقت نفســـه، زاد الناتج 
المحلي الإجمالي الزراعي بنســـبة 68٪ 
وزاد متوســـط دخـــل المزارعين بنســـبة 
٪166. دلـــل نجـــاح نظـــام المســـؤولية 
الأســـرية على تحـــول هام فـــي النموذج 
الاقتصـــادي الصيني وفتـــح حقبة جديدة 
من الاقتصاد الزراعـــي الصيني والتنمية 

يفية لر ا

ًاً: القطاع الصناعي:  ثاني
فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الإصلاح، كانت 
القطـــاع الصناعـــي فـــي حالـــة ركـــود 
شـــديدة ولـــم يقـــدم النظام الاشـــتراكي 
ســـوى حوافز قليلـــة لتحســـين النوعية 
بشـــكل  الإنتاجيـــة  زادت  والإنتاجيـــة. 
كبيـــر في أوائـــل الثمانينيـــات مع تطبيق 
نظـــام الأســـعار المزدوجـــة والمزيد من 
المؤســـسات لمدراء  الذاتي  الاـــستقلال 

الأجنبيـــة  الشـــركات  تناسفـــت 
ــة والقرويّةّ التي كانت  والشـــركات البلديـ�
ــا وتملكهـــا الحكومة  قـــد تشـــكّّلت حدثـ�ي
المحليـــة والشـــركات الخاصـــة بنجـــاح 
مع الشـــركات المملوكـــة للدولة. بحلول 

الخصخصة  عمليـــات  أدت  التســـعينات، 
الحصة  تخفيـــض  إلى  النطاق  الواســـعة 
البلدات  مـــن مؤسســـات  لكل  الســـوقية 
والقـــرى والمؤسســـات المملوكة للدولة 
وزيـــادة حصـــة القطـــاع الخـــاص فـــي 
القطـــاع  حصـــة  انخفضـــت  الســـوق. 
الحكومـــي مـــن الناتـــج الصناعـــي من 
%81 في عـــام 1980 إلـــى %15 في 
عام 2005. سيـــيطر رأس المال الأجنبي 
على جـــزء كبير من الصناعـــة الصينية 

ا هاًمً ا  دوًرً ويلـــعب 
 

كما تـــم تحريـــر الاســـتثمار الأجنبي 
بعـــد صعـــود دنج. تـــم إنشـــاء المناطق 
أوائـــل  فـــي  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
الثمانينيـــات لجذب رأس المـــال الأجنبي 
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الضرائـــب  مـــن  إعفائهـــا  خلال  مـــن 
التجربة  كانـــت هذه  التنظيمية.  واللوائح 
ناجحة وتم توســـيع المناطق الاقتصادية 
الخاصة لتغطي الســـاحل الصيني بأكمله. 
وعلـــى الرغم مـــن انخفاض الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر لفتـــرة وجيـــزة بعد 
1989، إلا  الاحتجاجـــات الطلابية عـــام 
أنـــه ارتفع مـــرة أخرى إلـــى 160 مليار 

.2004 عـــام  بحلول 
وســـاعد الاســـتثمار الأجنبـــي علـــى 
زيـــادة الجـــودة والمعرفـــة والمعاييـــر 
بشـــكل كبير، وخاصـــة فـــي الصناعات 

لثقيلة ا

للمستثمرين  الأســـهم  أســـواق  فتحت 
الأجانـــب وعدلت بنودا في الدســـتور من 
أجـــل حمايـــة الأملاك الخاصـــة ووقعت 
علـــى اتفاق تحرير الأســـواق مع عشـــر 
دول جنوب شـــرق آســـيا، وعملت على 
تقويـــة العلاقة الاقتصادية المباشـــرة مع 
أمريكا لمواجهـــة التحديات بعيدة المدى. 
وفي عام 2008 اســـتثمرت الصين 586 
مليـــار دولار في مشـــروع لدعـــم البنى 

التحتـــية ومجالات ـــعدة مختلفة
واجتذبـــت الصين تدفقا مســـتمرا من 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة منـــذ انضمامها 
إلـــى منظمة التجـــارة العالميـــة في عام 
2001، إذ تســـابقت الشـــركات لدخـــول 
ســـوق الدولـــة الأكبـــر فـــي العالـــم من 

حـــيث عدد الـــسكان

خفضـــت  الإصلاح،  فتـــرة  وطـــوال 
الحكومـــة التعريفـــات الجمركية وغيرها 
مـــن الحواجـــز التجارية، مـــع انخفاض 
معـــدل التعريفة الجمركيـــة الإجمالي من 
%56 إلـــى %15. وبحلول عام 2001، 

الـــواردات  %40 مـــن  أقـــل مـــن  كان 
ًاً للتعريفـــات الجمركيـــة، و9%  خاضعـــ
فقط من الـــواردات خاضعـــة للتراخيص 

الاـــستيراد وحصص 
منذ بدايات الثمانينيات جرى تشـــجيع 
الصينييـــن على الاســـتثمار في مجموعة 
الصغيرة، في  المؤسســـات  واســـعة من 
حين خففـــت الحكومة مـــن الرقابة على 
الأجنبي.  الاســـتثمار  وشـــجعت  الأسعار 
وركـــزت الصين على التجـــارة الخارجية 
بوصفها وســـيلة رئيســـة للنمـــو، الأمر 
الذي أدى إلى إنشـــاء مناطـــق اقتصادية 
خاصـــة أولا في شينتشـــين )بالقرب من 
هونج كونـــج( ثم في غيرهـــا من المدن 

لصينية ا

قطاع الخدمات 
العشـــرين،  القـــرن  فـــي تســـعينيات 
أزيلـــت القيود عـــن القطـــاع المالي. بعد 
انضمـــام الصيـــن إلـــى منظمـــة التجارة 
ـــا عـــن  العالميـــة، أزيلـــت القيـــود أًضًي
قطـــاع الخدمات إلـــى حد كبير وســـمح 
بالاســـتثمار الأجنبـــي؛ انتهـــت القيـــود 
المفروضـــة علـــى التجزئـــة والجملـــة 
والتوزيـــع، وفُتُحـــت قطاعـــات البنـــوك 
والخدمات الماليـــة والتأمين والاتصالات 
الاســـتثمار  أمام  واللاســـلكية  الســـلكية 

جنبي لأ ا

◄ أسباب نجاح القفزة 
التنموية الصينية: 

1- اللا مركزية الادارية 
أن لامركزية ســـلطة الدولة ســـمحت 
للقـــادة المحليين بتجربة طـــرق مختلفة 
وتنشـــيط  الدولـــة  قطـــاع  لخصخصـــة 

الاقتصـــاد. علـــى الرغـــم مـــن أن دينغ 
لـــم يكـــن صاحـــب فكـــرة العديـــد مـــن 

واـــفق عليها أـــنه  إلا  الإصلاـــحات، 

2- الاستثمار في التنمية البشرية 
يرجـــع النمو الســـريع فـــي الاقتصاد 
والصناعـــة فـــي الصيـــن إلى سياســـة 
الانفتـــاح علـــى العالم التي بـــدأت أواخر 
القرن  مـــن  والثمانينيـــات  الســـبعينيات 
الماضـــي عبـــر إرســـال البعثـــات إلـــى 
الهندســـة والاقتصاد  لتعلم  الغربية  البلاد 
التطوير  الحديثـــة بغرض  وطرق الإدارة 
الاقتصـــادي فـــي الـــبلاد. وتـــم الاعتماد 
الإداريين في  أي  علـــى "التكنوقـــراط" 
حل مشـــاكل الصين ودفع عجلة التطوير 
وتشـــغيل الصينييـــن، فكان هـــؤلاء خير 
نخبـــة يعتمد عليها في حل المشـــاكل في 
الصناعـــة والتطويـــر العملـــي والانتقال 
مـــن مجتمع زراعـــي بحت إلـــى مجتمع 
صناعـــي. وتحولت المجموعـــة الحاكمة 
فـــي الصين من الفئـــات الحزبية الصرفة 
إلى مجموعـــة من الإدارييـــن المتعلمين 
في الجامعـــات الغربية، وهذا ما أســـهم 
في تحســـين أداء الاقتصاد الصيني وفي 

العالم الصين عـــلى  انفتاح  تـــسريع 

والتكنولوجي  العلمي  البحث  وســـاعد 
علـــى تقـــدم الصناعـــة حيـــث اهتمـــت 
الصيـــن بنشـــر التعليـــم وتكييفـــه مـــع 
متطلبـــات العصـــر ورفعـــت مـــن نفقات 
أثمر  العلمـــي والتكنولوجـــي، ما  البحت 
عـــددا ضخما من التقنيين والمهندســـين. 
كمـــا عملت على تقليد أو شـــراء براءات 
الاختـــراع الأجنبيـــة، وأبرمـــت اتفاقيات 
التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات فـــي هـــذا 

المتقدمة اـــلدول  ـــمع  المجال 
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ًاًي في   العـــملات الأجنبية دورًاً محور
حيـــاة النـــاس والاقتصـــاد الوطني، إذ 
تؤثر على الأســـعار، والدخل، والقدرة 
الاســـتثمارات  الشـــرائية، وحتى على 
الأجنبية  العـــملات  تؤثـــر  والادخـــار. 
عـــلى الناس ـــمن عدة جواـــنب مثل:

والأزمـــة  الحـــرب  ظـــل  فـــي   -

الاقتصادية وشـــحة العـــملات الصعبة 
الشـــديد تزداد علاقة السكان بالعملات 
الأجنبيـــة الصعبة حيث كل شـــي يقاس 

الصعبة.        بالعمـــلة 
- ســـببت الأزمـــة فـــي انخفـــاض 
قيمـــة الريـــال اليمني وتزايـــد اعتماد 
المعـــاملات علـــى العـــملات الصعبة، 

وهـــو ما يزيـــد مـــن صعوبـــة الحياة 
اليومـــية للمواطنـــين.

- مـــع تدهور قيمـــة الريـــال يزداد 
اعتمـــاد المواطنيـــن علـــى العـــملات 
الدولار  وخاصـــة  الأجنبيـــة  الصعبـــة 
والعـــملات الأجنبية الأخـــرى وخاصة 
الريال الســـعودي حيـــث ينافس العملة 

العملات الصعبة 
U يكتبه: د. حسين الملعسي والحياة الصعبة

رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية

الاقتصاد والناس
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المحليـــة )المختلـــف عليهـــا بيـــن عدن 
وصنعـــاء( فـــي كافة المعـــاملات المالية 

الحياة مناـــحي  كاـــفة  في 

يعد انخفاض قيمة الريـــال اليمني من 
أبـــرز مظاهر الأزمـــة الاقتصادية إذ أدى 
ذلك إلى ارتفاع أســـعار الســـلع الأساسية 
وتآكل القدرة الشـــرائية للمواطنين. يلجأ 
النـــاس في ظـــل انخفاض قيمـــة العملة 
المحليـــة   إلى العـــملات الأجنبية لتأمين 
احتياجاتهـــم مـــا يفاقـــم بدوره مشـــكلة 
نـــدرة النقـــد الأجنبي في الســـوق ويزيد 
مـــن التباين في الأســـعار. وقد أشـــارت 
بعـــض التقارير غيـــر الرســـمية إلى أن 
هنـــاك اتهامات بتهريـــب مبالغ كبيرة من 
العملـــة الصعبـــة إلى خارج الـــبلاد، مما 
الاقتصادي  التدهور  اســـتمرار  سيهم في 
الدولـــة علـــى تغطية  قـــدرة  ويضعـــف 

احتياجاتها الأساـــسية

إجمـــالا تتجلـــى معانـــاة اليمنيين في 
ارتفاع جنوني لأســـعار المـــواد الغذائية 
والخدمـــات الأساســـية مثـــل الكهربـــاء 
لقيمـــة  الحـــاد  فالانخفـــاض  والميـــاه. 
الريـــال يجعـــل تكلفـــة المعيشـــة ترتفع 
بشـــكل يفـــوق قـــدرات الدخـــل المحدود 
للكثيـــر مـــن الأســـر، خاصـــة فـــي ظل 
توقـــف صـــرف الرواتـــب وتأجيـــل دفع 
إلى  يؤدي  الحكومية. وهذا  المســـتحقات 
ازدياد معدلات الفقـــر والبطالة بالإضافة 
التي  المشـــاكل الاجتماعيـــة  تفاقـــم  إلى 

ًاً يعيـــشها المواـــطن يومي

العـــملات  مصـــادر  اهـــم   ◄
الأجنبيـــة:

مصـــادر  اهـــم  الصـــادرات  تعـــد   -

العملات الصعبة إلا أن الاهمية النســـبية 
لهذا المصـــدر قد تراجعت كثيرا بســـبب 

توـــقف ـــصادرات النـــفط والغاز
- تحويلات المغتربين: يعتمد الســـكان 
بدرجات متفاوتة علـــى العملات الأجنبية 
مـــن خلال الحـــوالات الأجنبيـــة من قبل 
المغتربين فـــي الخارج والـــذي يعد أهم 
مصـــدر العـــملات الأجنبية الـــواردة إلى 
البلـــد في ظـــل توقـــف صـــادرات النفط 

والغاز
- القـــروض والهبـــات والمســـاعدات 
والتي تأثرت ســـلبا بســـبب الاضطرابات 

والحروب
- الدعـــم والودائـــع المقدمة من الدول 
الســـعودية والإمارات  المتحالفـــة مثـــل 
والـــذي سيـــاعد فـــي الحد مـــن تدهور 
ســـعر صـــرف الريـــال وتوفيـــر ســـلع 

غذائـــية أساـــسية ومـــشتقات نفطية.

◄ استخدامات العملات 
الصعبة:

- تمويـــل الـــواردات والتـــي تلتهم كل 
مـــوارد البلد مـــن العـــملات الصعبة ولا 
تكفي علـــى الاطلاق.- تهريـــب العملات 
الصعبـــة إلـــى خـــارج الدولـــة بشـــكل 

ني جنو
- خـــزن العـــملات الصعبـــة بســـبب 

انهـــيار العمـــلة المحلـــية
- اســـتخدام العملات الصعبة في البيع 
والتوفير وغيرها  والشـــراء والمعاملات 
مـــن المعـــاملات والتي أصبحـــت تنافس 
العمـــلة المحلية كعملة الدولة الرـــسمية

◄ الريال والعملات الصعبة
يمـــر الاقتصـــاد فـــي الـــبلاد بمرحلة 
اســـتثنائية حيـــث تنهار العملـــة المحلية 

بشـــكل حاد وخطير للغايـــة كما أصبحت 
ظاهـــرة الدولره عامه تســـود المعاملات 
التجاريـــة والمالية في مختلف الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة وبنـــاء عليـــه يعتبر ســـعر 
الصـــرف فـــي اليمن مـــن المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة الحيويـــة التي تؤثر بشـــكل 
مباشـــر علـــى حيـــاة النـــاس والاقتصاد 

. طني لو ا
بأســـعار  المواطنيـــن  حيـــاة  تتأثـــر 
الصـــرف ســـواء من خلال تكلفة الســـلع 
المدخرات  علـــى  وتأثيـــره  المســـتوردة 
الفرديـــة أو حتـــى من خلال أثـــره على 
التحـــويلات الماليـــة والحـــوالات التـــي 
يعتمد عليها الكثيـــرون في تغطية نفقات 
معيشـــتهم في عموم الـــبلاد وخاصة في 
ظـــروف الحـــرب الجارية منـــذ أكثر من 

ـــسنوات عشر 

إن تراجع ســـعر صرف الريال اليمني 
مقابل الـــدولار الأمريكـــي من 215 ريال 
قبـــل الحـــرب إلـــى 2300ريال حاليا يعد 
دلالـــة صارخـــة علـــى أزمـــة اقتصادية 
عميقة وتدهـــورا حادا في قيمـــة العملة 
العـــملات  حيـــازة  وأهميـــة  المحليـــة 

الصعبة الأجنبـــية 

 إن لانهيـــار ســـعر صـــرف الريـــال 
مقابـــل العـــملات آثـــار ســـلبية متعددة 
علـــى مختلف جوانب الحيـــاة الاقتصادية 

مثل: والاجتماعيـــة 
- تدهـــور مســـتوى المعيشـــة حيـــث 
اًً  ًاً ملحوظـــ يواجـــه المواطنـــون تراجعـــ
في مســـتوى معيشـــتهم نتيجـــة لارتفاع 
الأســـعار وتقلـــص القوة الشـــرائية، ما 
يؤدي إلـــى تفاقم معدلات الفقـــر وزيادة 

الاجتماعية الـــفوارق 
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- مـــع انخفـــاض قيمة الريـــال، يتأثر 
اًً  الثابـــت بالريال ســـلب الدخل الشـــهري 
على الأســـر ويزيـــد من صعوبـــة تلبية 

الأساـــسية احتياجاتهم 
 -زيـــادة معـــدلات البطالـــة وتقليـــل 
فـــرص العمـــل، ممـــا يفاقم مـــن معاناة 
الطبقـــات المتوســـطة والفقيـــرة، وقـــد 
يـــؤدي ذلك إلـــى اضطرابـــات اجتماعية 

المـــحدودة الـــموارد  على  ونزاـــعات 
- انتشـــار الفقـــر والجـــوع وســـوء 

التغذـــية عـــلى نـــطاق واـــسع
- عجز الســـكان عن تلبيـــة حاجاتهم 
والخدمـــات  والصحـــة  التعليـــم  مـــن 

الأساـــسية
- عـــدم القـــدرة على الادخـــار وتراكم 
والمقتنيات  المدخرات  وخســـارة  الديون 

الـــتي تراكمت عبر ـــسنين.

تراجع ســـعر صرف  يمثـــل  عمومـــا 

الريـــال اليمنـــي مـــن 215 إلـــى 2300 
ًاًي هـــائًلاً يفاقم الأزمـــات الاقتصادية  تحد
والاجتماعية فـــي اليمن. إذ سيـــاهم في 
الأســـعار والتضخـــم، وانخفاض  ارتفاع 
معانـــاة  وتفاقـــم  الشـــرائية،  القـــدرة 
المواطنين على كافـــة الأصعدة لمواجهة 

الأزمة. ـــهذه 

◄ سبل الحل
يحتاج اليمن إلـــى إصلاحات اقتصادية 
شاملة تشـــمل ضبط السياســـات النقدية 
وتعزيـــز الثقة في النظـــام المالي وإعادة 
بنـــاء الاحتياطيات الأجنبيـــة، إلى جانب 
دعم البرامج الاجتماعيـــة لتخفيف وطأة 

الأزـــمة على الفـــئات الأكثر تضررًاً

إن من الضرورة بمكان تنفيذ التالي:
- اعتمـــاد إصلاحـــات جذرية تشـــمل 
إعـــادة هيكلة النظـــام المالـــي ومكافحة 

الفـــساد وتوحـــيد السياـــسات النقدية.
- ضـــرورة وقـــف النزاعـــات وتوفير 
بيئة مســـتقرة تتيـــح للدولة اســـتقطاب 
الاقتصـــاد  وتنشـــيط  الدولـــي  الدعـــم 

. لمحلي ا

- تعزيز الرقابة علـــى عمليات صرف 
العـــملات الصعبة ومنـــع تهريبها لتأمين 
احتياطيـــات الدولـــة وتحســـين القـــدرة 

للمواطنين الـــشرائية 

ترتبط معانـــاة المواطن اليمني ارتباًطًا 
وثيقـــا بتدهور قيمـــة الريـــال والاعتماد 
المفـــرط على العـــملات الصعبـــة، وهو 
ما يُتُرجـــم إلى ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
وتـــردي الخدمات الأساســـية. ولحل هذه 
الأزمـــة، يجـــب معالجة جذور المشـــكلة 
مـــن خلال إصلاحـــات اقتصادية شـــاملة 

الداخلية الصراـــعات  وإنهاء 
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